





9؟ شباط سنة 1954 . 

























لسلسسء مدت لله 


بمقتضى الفقرة الثالثة للمادة (1/8) من الدستور 


نصدر ازاذتنا بما.هو آت :- 





مذ كرات ومنافسّاث فلى الرعيان بنررري الثامى 


0 5 , 00 نم 
ل العم يك والعدد ”7 ١‏ » الاريعاء : ١7‏ ذي القعده سنة 81146 ٠‏ لموافق 6؟ آذار سنة 1854 م (١‏ ابلك يم ١‏ 


2 0 < ظ بحاس |الاعيان 


الملسة الاولى يوم الاربعاء في ه؟ اذار 19354 





مده ا 3 1 ويج 9 
تلاك 2 
لت . ١‏ ا صعصبفة 
ذا 0 2 


اللو ةس م ٠‏ :1 نت تلاوة الاراذة الملكية المسامية بدعوة ابلس لق حددة اس 0 لق 
0 ؟ ل تلاوة الازادة الملكية المامية بإضافة يعض القوانبن ها 0 0 

: 8 2 الأرادة الللكية الساهية باضأفة بعض القؤانين الى افضاث اللدورة 0 0 

7 0 الاسعطثائية الاولى , ٠‏ 01 500 2 5 














































لق جدول الاعمال 
03 مقررات اللجنة القانونية : 
آ ‏ قرار رقم )١(‏ بشأن : 


. 1١954 مشروع قانون حكة امانة القدس لسئة‎ - ١ 


؟ ‏ 86 © القوات المسلحة الاردنية لسئة 1458 


القانون المؤقت رقم (17) لسئة 1458 المسدل لقانون 
الليارك والمكوس , 


ب - قرار رقم (؟1 ) بشأن : 


١‏ - القانون المؤقت رقم ( 14 ) لسنة !145 قائون الجامعسة 


الآر إدلية ٠.‏ 


؟ - مشروع قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة 
لسنة 1954 . 


ج - قرار رقم (") بشأف ؛ , 


١‏ - القانون المؤقت رقم (*) لسنة 1457 قانون تشجيع 
وتوجبه الصناعة , 

؟ - القانون المؤقت رقم (4) لسنة 1458# الممسدل لقانون 
تشجيع وتوظيف رؤوس الاموال الااجنبية , 


د -قرار رقم (4 ) بشأن : 
.١‏ - القانون الموقت رقم (*) لسنة 11517 قانون الشركات:: 
7 200 الشركاثء 


.© ب تعيين موعد وموضوع الجللمة القادفة 277 


٠‏ 8 - ألقانون الموقت رقم (01) لسنة 1658 مدل لقاثون' 


7 (لميعين)' 


( ووفق على 
هلة القو انين 
للحكومة ) 


( ووفق علىالتعديلات 
وحول القانون مجلس 
الامه لعقد جلة 
مشتركة ) 


2)» 


(ووفقعلىالقرار 
برفضش القانونين 
واعيدا الى عجلس 
النواب ) 


(ووفق على 
| القرار وعلى.. 
القانونين وارسلا. 
7 الجكرة) 0 


زففا 


لشفا 


بسر 


نيف 
كن 


الملا 


وم 


يلف 


حلننا 


حرفن 


يفننا 


زفانا 


يفنن 


ليام 


اوم 


الكلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى 78 آذار ١954‏ 





بجا سالاعياك 


صمي > <> 


اجتمع مجلس علنا وبنصاب قانوني في الساعة 
الحادية عشرة صباحاً من يوم الاربعاء الواقع في 
وم/“/ ١9‏ برئاسة دولة السيد سعيد المفتي رئيس 
ال خلس ويحضور سكر تير عام مجلس الامة الاستاذ 
هاني خير . 


وتغيب معتذراً معالي السيد انطون عطا الله . 


وتغيب بدون معذرة معالميالسيد بشير الصباغ . 


وحضر من الحكومة سيادة الشريف حسين بن 
فاصر رئيس الوزراء» واصحابالمعالي السادة: صالح 
اهجالي وزيرالداخلية , عبد القادر صالح وزير دولة 
اشؤون رئاسة الوزراء ووزير الدفاع حسن الكايد 
وزير العدلية » امين يونس الحسيي وزير الشؤون 
الاجهاعية والعمل والانشاء والتعمير عبد اللطيفث 
العنبتاوي وزيد الاشغال العامة »الدكتور صالح برقان 
وزير الصحة ء نظام الشرائي وزير المالية والاقتصاد 
الوطني صلاح ابو زيد وزير الاعلام . 


افتتاح. الجلسة.: .. 





ْ الرئيشس : التصاب قانوفي :“عن 
الجلسة . بسم الله الزنحمن الرمجم' 
2 ا مواضيع المدنرجه على -جدول.اعيال اليوم .: ٠‏ 









التتاخ . 


. بحث الآن قي 


كو 


١‏ تلاوة الارادة الملكية السامية 
بدعوة املس الى دورة استثنائية 
اأرئيس : تتلى الارادة الماكية السامية بدعوة 
مجلس . 
( وهنا وقف وميع من في القاعة ) 
السكرتير العام 1 





نى الحسين اررول مالك المعلك ارزر ري اليا سمي 

بمقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة (87)من الدستور 
نصدر ارادتنا ما هموآت : 

يدعى يجلس الأمة الى الاجماع في دورة 
استثنائية اعتباراً من يوم الاحد الواقع ني (1) آذار 
سنة 1954 من أجل اقرار الامور التالية : 

١‏ -مشروع قانون المي انية العامة لاسئة المالية 
وتنل/رة ١55‏ . 

. مشروع قانون نحكة امائة القدس‎ ١ 

م« مشروع قانون التجارة , 

4 - مشروع قانون ضريبة الدخل , 

هه مشروع القانون المدلي . 

مشروع قانون العمل المعدل . 

لا مشروع قالونضريبة الاراغي معدل . 

م . قانون مؤقترقم "18 لسئة ؟1 » قانون 
معدل لقاثون الجمارك والمكوس ٠‏ 

و -. قانون مقت رقم “االسئة 1 » قأنون 
الشركات وتعديلاته ٠‏ 

٠‏ .كانون مؤقت رقم ع" لسنة 8" »قانون 
الجامعة الاردنية . : 
١‏ قانون مؤقت رقم 15 لسنة 17" قانون 5 
الرسوم عل .الممتتجات الللية وتعديلة ٠.‏ 6 013 























قف مجلس الاعيان 





؟- قاثون مؤقت رقم *" لسنة 1" عقانون 
تشجيع وتوجيه الصناعة . 
١“‏ اتفاقية الوحدة الاقتصادية اأعربية . 
اتفاقية مؤسسة اللحطوط الجوية العربية . 
اتفاقية المؤسسة المالية العربية للانماء 
الاقتصادي . 
5 اتفاقية الشركة العربية للملاحةالبحرية . 
1 
الحسين بن طمزل 
وزير الداخلية رئيس الوزراء 
صالح اغجالي 
؟ - تلاوة الارادة الملكية السامية باضافة 
بعض القوانين الى احاث الدورة 
| لاستثنائية الاول 


حسين بن ناصر 





الرئيس : تتلى الإرادة الملكية السامية باضافة 
بعض القوانين ٠‏ 


السكزيير العام : - 


مين الول :ملك املك امور رفي الرامية ١‏ 
..متبتشئ الفقرة.(1١)‏ للماذة (85) من | 


الدستور نصدر ارادتنا بما هوآاث.:هت. 
١ 5 7‏ 5 9 


٠ .:‏ يضاف ما بلي إلى الامون"المعيئة في ارادتتننا ٍ' 


5< اميكية. الصادرة. يعارعخ .197479/95 الت دم 
101/21 أن دعي 


5 مشروغ قانون” المجاري الغامنة.:في :منطةنة 


:7< 7 08 مشروع قاثوننعدل لقائؤن الززذاعة العام.,” 


.. -* : :. مجلس الامة في دورة أسطتائية من اجل اقرارها : ب : "1 
...1 مشزؤع قانون القوات امشلحة الإرجئية . ٠‏ | 











٠ 4‏ قانون موقت رقم (19) لسنة 145 قائون 
المناهج والكتب المدرسية . 

هه قانون موقت رقم (2)*5 لسنة 1557 قاثون 
معدل لقانون تشجيع توظيف رؤوصس الاموال 
الاجشية . 

١ 5‏ مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة 

رقم ( 99 ) لسنة "954/58 . 

. مشروع قانون تنظم المدن والقرى‎ ٠ ٠7 

ل 
ا حسين بن طعرل 
وزير الداخليمة 


صالح اغهالي 


تلاوة الارادة الملكية السامية باضافة 
بعض القوانين الى اححاث الدورة 
الاستثنائية الاولى 


رئيس الوزراء 


حسين بن ناصر 





الرئيس.؛ تتلى الارادة الملكية السامية الثالثة » 
باضافة بعض القوانين لهذه الدورة . 1 


0 السكرتير العام :ا 
غئ المع انرو غلك لايور ري الرإشمية 


الدستور نصدر ارادتنا بما هو آات: ‏ 


1 يضاف م يل الى الامور المعينة يي ارادتنا 
السامية الصادزة بمنازيج 1174/1/55 التي دغي 


.. علس الامة في دورة اسثائية من اجل اقرارها :ل ٠‏ 


الأراضئ لش '54وله: ‏ .2 


بمقتفى. الفقرة ( 1 ). للمسادة (؟8) من ٠‏ 


 ليجمت‎ : مشروع القانون مدل لقائؤنة ووم‎ ١ ١ 





ابخلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى نادورة العادية الاولى 8؟ آذار 1934 نفف 


؟ ٠‏ مشروع قانون ذيل لقانون جوازات السفر 


لسنة 31941 . 
21/0 
الحنيين بن طمزل 
وزير الداخلية رئيس الوزراء 
صالح البالي حسين بن ذاصر 
0 وهنا جلس الجميع ( 


؛ ‏ مقررات اللجنة القانونية 

الرئيس : ليتفضل مقر ر اللجنة الفانونية معالي 
السيد فلاح المدادحة ٠‏ 

لك 
المقرر قرار رقم ( ١‏ ( 
00 

اجتمعت اللجنة الثقانونية جلس الاعيان بنصاب 
قانوني بتاريج بجرس/ عو عضور كل من امارد 
معاليالسيك زلا المادحه والاعضماء سماحة الاستاذ تلديم 
الملاح ومعالي السيد علي المنداوي ومعالي السيد اثور 
نسيبه ومعالي السيد رياض افلح » ونظرت في مشاريع 


القوانين والقوانين الموقته المالة الييا من قبل دولة , 


رئيس الولس وبعد دراستها ومنافشتها قررث مايلي:- 
٠١‏ مشروع قانوث مركة امالة القدس لسنة 1454 
قروت توسنية فاش الكريم بالموافقة عليسه 
كا ورذ من يلش النوابة . ” ْ 





؟ ١‏ مشروع قانون القوات الملحة الاردنية 
لسنة 1954 ء 


قرر ت توصية المجلس الكري بالموافقة عليه 
كنا ورد من مجلس التواب . 


عو 


القانون الموقت رقم (1) لسنة كوا 
المعدل لقائون الجمارك والمكوس : - 
قررت توصية مجلس الكريم بالموافقة على 
التعديل الذي ادخله علس النواب على الفقرة 
)1 ) من المادة ( /ا/11 ) مع العلم بان الاجنة 
القانونية سبق ذا أن اوصت #لسم الكريم 
بقبول هذا التعديل في قرار سابق فا 8 
وعليه ؤان اللجة توصي افلس الكسريم 
بالموافقة على قرارها . 
الاجنة القاذوفية 
الرئيس : هل يوافق المجلس على ما وردبقرار 
الِجئة القاثونية 
المميع : موافقون 
' 1 ات 
ألرئيمس : اذن يتلى مشروع قانون غكة امانة 
القدس مادة ماده للموافقة عليه 


7 (تلاه لمقرر مادة مادة ووافق المجلس على كل 


0 مادة مئه وعليه بمجموعه وهذا هر نصه بالفكلالذى 


يرسل به للحكومة ) . "7 














أ مسيم 















اريف مجلس الاعيان 





قانون رقم ( ) لسنة 19585 


قانون محكمة امانة القدس 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون محكةامانة القدس لسنة 1454 ) ويعمل به بعد مرور شور من نشره 
في اللدريدة الرسمية . 
المادة * - محدث في مدينة القدس محكة تدعى (محكة امانة القدس ) . 
المادة ا - أ - تتألف هذه المحكمة من قاضي منفرد ويعين لها قاضي او اكثر حسيا تقتضيه اللناجة »بالطريقة 
الي يعين بها القضاة النظاميون؛ وتنعقدفي المكان الذي تعدمغاامانةالقدس بموافقة وزير العدلية. 
ب يعين لهذه الحكة كتبه » بالطريقة الني يعين بها كتبة المحاكم النظامية أما امحضرون والمراسلون 
فيعينون إتنسيب وكيل وزارة العدلية وموافقة الوزير . 
المادة 4 - 1 - تكون هله المحكة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية 
ب- مخضع هذه المحكمة وموظفوها لاشراف وزارة العدلية وتسرى عليهبا وعلى جهازها جميع 
القوانين ( سواء كانت اساسية أم أعمولية ) والانظمة والتعلمات الثي تنطبق على هام الصلح 
وموظفي العدلية اطلاقا . ش 1 
ج س يجوز لوزير العدليةمن وق لاخر أنينتدب قاغي محكة أمانة القدسللقيام بوظيفة قاضي صلح 
أو مدعي عاماو ان يتدب أي قاضي صلح او مدعي عام للقيام بوظيفة قاضري محكة امانةالقدس. 
إلمادة © .- 1 - تلنزم اماثة القدس بنفقات انشاء هذه المحكة وصياتها وما تحتاج اليه من سجلات وأوراق 
مطبوعة . كما تقوم بدفع رواتب القضاة والموظفين من صندوقها الخاص  .‏ ' 


'ب- تلتزم أمائة القدس بالمنح والنفقات التي يستحقها موظفو هذه احكة وفق القوانين والانظمة . 


والتعلبات التي تنطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي العدلية اطلاقا . 


(ج) تلتزم الامانة حسم عائدات التقاغد من رواتب: القضاة والموظفين التابعين للتقاعد وترسلها ٠‏ 


| الى لاوقا اللمرينة وتعتبر خدماتهم لغاية نفاذ هذا القانون إؤخدمة حكومية) لغايات قانون 
التقاعد المدثي » وتسرىعليهم احكام القوانينوالانظمةوالتبليات المتعلقة بالتقاعد والااجازات 
والتأديب التي تسرى على قضاة الحا النظاميين والموظفين الغدليين الاخرين . : 





اخلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى 0؟ آذار 1474 74 


المادة + - )١(‏ يكون نكة امانة القدس صلاحية النظر والبت في الخالفاتالتي ترتكب ضمن منطقة الامانة 
خخلافا لاحكام التقوانين والمواد الانية مع تعدبلاتها والانظمة الصادرة أو الني تصادر بمقتضاها 
وما بطرأ على هذه القوانين والمواد والانظمة من تبديل أو تعديل : - 
قائون البلديات لسئة ه148 


ب جميع الانظمة وتعديلاما الصادرة عقنةى قانون اليلديسات الفلسطيي لسنة "191 


والتي لم يلغها قانون البلديات لسنة ©1588 . 

ٍ-- قانون تنظم المدن والقرى والابنية لسنة م96١‏ » وكذلك جميع الانظمة الفاسطينية 
الصادره بمقتضى قوانين تنظيم المدن السابقة التي لم يلغها قانون تنظم الم#دن والقرى 
والابنية الحالي . 


أ قانون الحرف والصناعات لسنة "19681 
م قانون النقل على الطرق لسئة 1908 
و - قانون امراض الحيوانات لسنة 1464 
ز ‏ قانون مقاومة الملاريا لسئة 1915 
حى ‏ قانون الاوزان والمقابيسوالمكاييللسنة "1981 
ط ‏ الخالفات المشار اليها في المواد 1 مكرره (04) 2 (15) 2 3 2 (5) من 
قانون الصحة لسئة 1977 وتعديلائه 
(؟)ونحم هذه الممكة بالاضافة الى العقوبات الي تفرضها 
الناشى ء عن الضرر الذي يلحق الامانة من جراء تلك 
المخالفة للرخصة والابنية التي أنشثت دون رخمصة. 
رسو ويكون لا صلاحية تنفيل الاحكام لني تصدرها في يتلق بافالفات البينة في الفقرة السابقة 
تنفيل أية احكام صدرت او تصدرها الجالس المسكرية في الجيش العر ليالاردتي ؛ والامن 
العام بشأن الجرائم واغالفات التي ترتكب ضد القوانين والمواد الملكورة في الفقرة () 
بالتعاون مع المستشار الحقوقي في الجيش العربي الاردني والمبهاتالختصة في مديريةالامن العام 


بازالة أسباب اللائفات وبالتعريض 
اقخالفات ونا ان نحم أيضا ببدم الابنية 


المادة / . تغتبر حكمة امانة القدس مكة صلح من «جميع الوجوه وتسير الامجراءات فيها بدابة وامستئنافا وفق 
الامول! لين في قانون محم الصلح وقانون اصبول انا كئات امخزاة ٠‏ 

الادة ثم )١(‏ تدفم الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه احكة الى صندوق امائة القدس » وعند عدم 

دفع|الغرامة الحكوم بها يجرى العمل وفق احكام قانون العقوبات , 


(9) لقاخ 
هو وارد في قانون العقوباتث ,0 


ي عىة الامائة بناء على طلب اكوم عليه بتبديل عقوبة الحبس التي حم بها وفقا لما. 




















































ع مجلس الاعيان 


ااا ملسست 











المادة 4 - يقوم بتبليغات هذه انحكة عضر ومحكة الامانة ورجال الشرطه . 


الادةز - )١(‏ ترسل هذه المحكة جدول بالاحكام التي تسدرها في كل خمسة عشر يوما من كل شهر الى 
النائب العام : 
(؟) نرسل القضايا اللنصولة لدى هذه المحكة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها الى مدعي 
عام القدس لتدقيقها . 
(") للنائب العام وللمدعي العام حق استثئاف القرارات التي تصدرها هذه الك خلال المدة المعينة 
لكل منهم في قانون حكام الصلح 
لمادة! ١‏ - لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم من حيث النظر والبت في القضاياا ماثلة امامهابصورةصحيحة 
اما الاحكام الي تصدر في هذه القضايا وكذلاك الاحكام التي صدرت قبل ذا ولم م تنفيذها عند 
سريان مفعول هذا القائرن » فتودع لمحكة اماثة القدس لتنفيذها . 
لمادة؟؟ - رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والدفاع مكلفون بتنفيذ احكام هذا القاذون . 
الات 
الرئيس : يتلى مشروع قانون القوات المسلحةالاردئية لسنة ١454‏ ماده ماده للموافقة عليه 


: (فتلاه المقرر ماده ماده ووائق اج سعل كلماده منه و عليه مجموعه وهذا هو بنصهبالصيغه البي سير فع 
يها الى الحكومه ) كال سرام لا : 











الحاسة الاولى من الدورة الاستثنائية الالى ادورة العادية الاولى 18 آذار 1434 مف 


مشروع 


قانوت القوات السلحة الاردنية 
رقم( )لسنة54؟١‏ 


صادر عقتفى المادة 1١17‏ من الدستور 


جعت ساود 0 


المادة ١‏ يسمى هذا القانرن (قانونالقو ات امسلحة الاردئية لسئة 1934) ويعمل به بعد مرور شمبر على 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


الفصل الاول 


التعاريف 


المادة ٠‏ يكون تاكلات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل الفريئة على لاف ذلك :- 


القوات المسلحة الاردنية 
1 0 5 . 01 5 
جميع الاسلحة والوحدات البرية والجوية والبحرية والمكرس الوطني واللحدماتوالمؤسسات 
والدوار المرتبطةبوزارة الدفاع وذلك؟(مع مراعاة النظام اللاص بالقرات المبوية والبحرية) 5 


ب ب القائد العام : 1 
الضابط الذي يوكلاليه القيام بمهامإقيادة القوا ات المسلحة الاردئية » بأمرخطي من صاحب 
الجلالة الملك المعظم . 





بج .الضابط 0 
كل من كان حائزا على هله الرتبة بار ادة ملكية ذك ركان ام ألى ٠‏ 


























مسي م ا 
0 ذف مجلس الاعيان الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى 8؟ آذار 1454 7 
0 
د ضابط الميدان 
ضابط اسلحة المشاة والدروع والمدفعية والحندسة واللاسلكي . 5 ١ ١‏ الثاني 
ه ضابط الادارة 7 
ضابط التموين والنقل والخدمات الطبية وهندسة الكهرباء واايكانيك والعهدة والمستودعات 3 الرتب العسكرية 
رافقيد وبي كان حار عل شوادة لبان في كالقرقين والبننمين 0/11 الرالاوه المادة 8 -- 1 تكون الرتب الفسباط في القوات المسلحة كما بلي :- 
وضباط الموسيقى والثقافة والرياضة . 5-6 , 
و ضابط صف 0 
فرد م١‏ افراد القوات المسلحة الاردنية من ليس بضابط والخائزعلى رتبة ليست ادق فريق 
كل فرد من افراد القوات ردئية من ليس بضابط والحاءز على رتبة ليست 7 
من جندي اول . مير لواء 
ز 
ز الفدرد 5 
كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط صف . 5 ٌْ 
الضابط الذي ينيط به القائد العام بعضاً من صلاحياته بأمر خطي يصدره بهذا الشأن ويكون ا وتتيدن 
مسولا أمامه عن القيام بهله الصلاحيات . ملازم اول 
ط - اللجئة الطبيسة العليا : ملازم ثان 
اللجئة الطبية العليا المنصوص عليها بتعلمات اللجان الطبية في وزارة الصحة . : 1 اق : 
3 : 2 ب - تكون الرتب في القوات للسلحة ان هم دون رتبة ضمابط ؟ا بسلي - ؛ 
ى - اللجنة الطبية : ١‏ مرشيح : يكون نطاقه نطاق ضابط 
اي لحنة طبية عسكرية يعينها مدير اللخدمات الطبية الممكبة في القوات المسلحة الاردنية . : 3 علاة نطاقم 
بي 2 وكيل : حمل شارةمكونقمن تاجواحدعلى الساعد والنطاق نطاق ضابيط 
! : قيب :. يحمل شارة مكونة من ثلاثة شرطة وتاجاً 
1 نائب : يحمل شازة مكونة من ثلاثة اشرطة 


ريف : يحمل شارة مكولة من شريطين 


جندي اول : يحمل شارة من شريط واحد 










































1/4 مجلس الاعيان 
النصل الثالث 


التجنيد والتعيين والتصنيف 


للسسسسسسشسيمم 








١‏ - التجنيد 


المادة 5 -! - كل اردني طلب الالتحاق بالقوات المسلحة برتبة ضابط صف فا دون عليه ان يجتاز فحصاً 
طبياً فأنو جد لاثقاً من الناحية الصمحية جند لمدة ثلاث سنوات ويعتبر تحت التجربة في الستة 
الاشهر الاولى عن خدمته ويترتب عليه ان يتمرن لمدة معيئة فاذا وسجد في اثناته! انه غير لاثق 
ا وكفؤ للقيام بواجباته جاز للقائد العام ان يأمر بترميجهومن ثم تنقطع علاقته بالقواتالمسلحة 
ولا يكون له اي أدعاء عليه . 

ب -كل من جند بمقتضى هذا القانون عايهان يوقم ضرة ضابط على تموذج اقرار بالشكل الذي 
يعينه القائد العام ويشهد الضابط على صحة توقيعه , 

ج- كل من جاب جواباً كاذباً عن قصد منه على أي سؤال في نموذج الاقرار يعتبر ملنباً ويجازى 
بعد ادائئه من مجلس عسكري بابس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لاتتجاوذ 
نعمسين ديناراً » وبالترميج من القوات المسلحة . ْ 

د يجوز للقائد العام ان يسمح لاي ضابط صف أو فرد من ذوي الاخلاق الحميدة بأن يجدد 
خلال الستةاشهر الاخيرة من خدمته الاو لمدة ثلاث سنوات اخحرى تبتدىء من التهاء مدة 
العقد الاول وأنيسمح له ايشا بتجديد هذه الممدة ثلاث سنوات اخرى مع مراعاة نفس 
الشروط » وعلى كل من تجدد خدمته بهذه الكيفية ان يصرخ بذاك امام ضابط على 
نموذج خاص 8 : "0 


الادة ه -. لايجوز لاي ضابط صْفْ او فرد ان يستقيل من القوات المسلحة او يتخلى عن واجباته فيها قبل 
انتباء هلدة خدمته ما لخ يكن نقد بلغ القائد العام عن عزمه على ذلك كتابة قبل ثلاثة اشهر فاذا عجز 
عنتبليغه يعتبر الهتغيب يدون اجازةويسقط سحقه في الراتب المستحق له عندئك . 


٠ /للأة؟. .س١ يعين قاد الهم بازادة ملكي ساميتناء حل تنسيب وزيز الدفاع وموافقة مجلس الوذداء‎ ٠٠, ١ ٠ ٠ 


1ت يعبن الفسابط' بازادة ملكية سامية بتننيب من القائد العام للقوأت المسلحة الاردنية 
20" وموافئة وزير الافاع . 0 ايا 


الملسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى 0؟ آذار 19454 ين 


1ك 





: لا يعين ني رتبة ضرابط الا من كان حائزا على الشروط التااية‎ ١ 

أ اردنياً . 
ش ب قد اهل السابعة عششرة من عمره وتثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد وفيالاحوال التي 
لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يدر العمر من قبل اللجنة الطبية واذاكان يوم الولادة 
غير معرواف اعتبر الضابط من مواليد اليوم الاول من شه ر كانون الثافي عن سنة ولادته . 
بج . ان يكون لاثقآ للخدمة من الوجهة الصحية بقرار من اللجنة الطبية امختصة . 
د ان يكون سحسن السلوك والسمعة . 
ه - متمتعا شحقوقه المدنية وغير محكوم عليه يجناية او جنحة مخلة بالشرف. 
حسب قناعة سلطة التعيين . 
ما يعادلا من الشهادات المعترف بها من 





ا ودانلا يكونمئتمياً الى أي حزب سياءي 
ز- حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية أو 

وزارة النربية والتعلم ما لم يكن ذا مهنة فئية نمتاج القوات المساحة للخدماته أو كان 

حائزاً على الشهادة الاعداديةورأى الفائد العام ان المصلحة العامة تقتضي تعييئه ضابطاً. 
د العام او من ينتدبه وذلك قبل ممارسته اعمال وظيفته 
ن لمآ الملك والدستور وان احافظ على التوانين 
الرسمية بشرفوامانة واخلاص دون اي نيز 
ضباطي الاعلين ) . يوقع كل ضابط على 


المادةي/ على كل ضابط ان يقسم اليمين حضرة ألقا 
بالصيغة التالية ( اقسم بالله العظيم ان اكوا 
و الانظمة النافذةواعمل بها وأن اقوم بجميع واجباتي 
أو تمييز وأن انفذ كل م تدر إلى من الاوامر القانونية من 
محضر بالقسم الملكور ويفظ في اضبارته . 
المادة بم - اذا عزل ضابط ما فلا يحوز ان يعاد تعبينه ارتبة ضابط إلا بعد الحصول على قرار من القائد العام 
يجواز اعادة تعيبنه . 


55 


م _ اله 6 0 
خدمة من الاسلحة واللحدمات التالية التي الحق بها او تقل 


المادة و - لا يجوز تصنيف ضابط في سلاح او 
المتعلق بذلك السلاح أو تلك اللحددة باستثناء من حمل شهادة 


: ليها إلا اذا اجتاز فتحص الاختصاص 
ا سامعيةباختصاصفني كالأطباء والمهندسين والحقوئيين ٠‏ 
: 0 د المشاة اللادمات الطبية الملكبة. . 
#00000000 المدفعية الملكية 1 العهدة والمستودعات 
ه : ؟لالمماسية ‏ * 
: 1 8 8 0 0 ع م١‏ المستشار الحقوقي . 
' 2 عد اللاسلي اللي. 3 كلسالاتكه 0 
: 05 7 ا الجو اللي | ملت الموسيقى . 
0 لاد شفر السواخل. كا القعقافة. , 
١‏ ا م - التموين والنقل اللي . 1 المظليوت ‏ ' : 
٠.000 7‏ ووب مننسةالكهرياء وألليكائيكاالكية 14 الرياضة . ,: 





























1 علس الاعيان 


الفصلالرا 
6 
المرفيع 
لادة )١( ٠١‏ تجري الترفيعات على حساب اقدمية الغمباط وضباط الصف والافراد بناء على تواصي القاده 
وننائج الفحوص والتقارير السنوية انلخاصة بالسلوك والموهلات العسكرية وذلك في حالة توفر 
الشواغر . 
(؟) لايرفع الى رتبة ضابط من كان في خدمة القوات المسلحة عند ثفاذ هذا القانون مالم يتوفر 
فيه احد الشرطين التاليين : - 
أ ان يكون متخررجا من الكلية الحربية الملكية او من اي كلية عسكرية اجنبية عليا معترف بها . 
ب- ان يكون برتبة وكيل وتتوفر فيه الكفاءة واللياقة العسكرية . 





المادة 1١‏ (أ) باستثناء الضباط الحقوقيين والاطباء والمهندسين لا يرفع الضباط ممن هم أي رتبة مقدم فا دون 
قبل مضي المدة امبيئة تالياً على وجودهم في رتبهم : تت 





الرتبسة السدة 
1 من ملازم ان الى ملازم اول “* سئوات 
٠ *‏ من ملازم اول الى رئيس © سنوات 
٠ *‏ من رئيس الى رئيس اول 4 سئوات 
٠ 4‏ من رئيس اول الى مقدم 4 سنوات 
6 من مقدم الى عقيد 4 سنوات 
٠‏ من عقيد فا فوق ستئان 


امسا الضصباط من رتبة عقيد فها فوق فيكون ترفيعهم خصاضعاً من حيث المدة لمتطلبات 
الحدمة والكفاءة 3 ١‏ : 

(ب) لا يرفع الغابط من رتبة رئيس فا دون الا اذا جح فى امتحان خاص يعين موضوعه وكيفية 

اجرائه بتعليات يصدرها الفرع الختص » وأن يكون قد اشترك ونجح ي الدورات العسكرية 

. وكذلك الضباط الحاصيلون على شهادة جامعية باختصاص فني كالحةوقبين والاطبسناء 

| .. والمهندسين وقسم الثقافه .7 * 5 0 

.7 (ج) لايجوز نرفيع ضمابط ناذا احيل 





:الى انحا كلة امام مجلس عسكري ما يشير قرار هائي في قضيته . ش 






الخلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى 8 آذار 1954 31 
سسسب 93 
ع4 رقع تواصي الترفيع من القادة المعنيين لاقائد العام في اليوم الاول منشهرتشرين الثاني هن 
كل عام ويجوز رفعها في اوقات اخحرى اذا اقتضت الفمرورة ذاك . 





(ه) يجوز لوزير الدفاع بتنميب من القائد العام مئح رتب عسكرية فخرية للاردثيين المدثيين 
فيحالة الطوا ارىء دون التقيد بالاحكام الخاصة بالترفيسع على ان يقترن القرار بارادة 
ملكية سامية . 


المادة ؟١‏ - (1) تقرر الاقدمية على حسب تاريخ نيل اأرئية الحالية فان اتحد التاريخ رجع الى الرتبة الني قبلها 
وهكذا حى اذا اتحدت الاقدمية في جميع الرتب السابقة يرجع الى اقدمية الخدمة وعند 
التساوي ي القدم ترجح الكفاءة 5 
(ب) محفظ في القيادة سجلات عامة باقدمية الضباط وضباط الصف والافراد . 


المادة 98 - (أ) جميع الضباط مخضعون لنظام التقارير السنوية الشخصية وتعد هله التقارير من قبل قادة 

الوحدات حسب التسلسل وذلكي خلال شهر كالوا ن الثاني من كسل سئة وترسل الى دائرة 
الفرع للخت ص في موعد لا يتأخر عن اليوم الاول من شهر آذار . 

(ب) تنظم هذه التقارير على النموذج اللي يضعه القات لد العام وتدون فيه كفاءة الضابط 
وسلوكه وتشاطه . 

( ب) يلفت نظر الضابط الذي يقسدم عنه تقرير بدربجة ضعيف الى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن : 
توبجيها كافيا لتحسين حالته ومعالحة ضعفهوتحفظ نسخة حن هذا الكتابفياضبارته اتلخاصة . 3 

(د ) يال امر الضابط الذي يقدم عنه تقر بران منويان متتآليان بدرجة ضعيف الى القائد العسام _ 
لاتزاذ الانجراءات التي يراها ضرورية بحقه . 


النفل والوكالة والندب والاعارة 
٠‏ التقسل 
م نقل .الشباط النين يشغلون مناصب قياديه من مستوى كتبية فسا وق وساعدموم 
والاركان من الدرنجة الاولى والثائية بقرار من القائد العام اذا كان النقل من سلاح أو خدمة 
1 الا لاضرورة واعتبارات المصاحة العامة , 


للادة كلت (أ) 


الى سلاح أو خدمة اخعرى ولا يكون هذا التقل 
قبل قائد السلاح او الخدمة بموافقة القائد العام : 


(ب) ينقل الشمباط ضمن الاسلحة والقدمات من 



























































مجلس الاعيان 


إرذنا 
احج ل يب ب ب ب ا ا ا 0 شت 


؟ الوكائة 
المادة 1١‏ - (1]) عند شغور قيادة من مستوى كتبية فأعل يجوز تعبين وكيل القيام باعبائها من بين ضباط 
التشكيلة او من بين ضباط القوات المسلحة الاردئية وذلك بناء على توصية من القادة المعنيين 
وموافتة القائد العام . 
(ب) يارس الضابط الوكيل اعمال القيادة الجديدة التي اوكل اليه امر القيام بها وذلك بالاضافة 
الى عمله الاصلي حسما يحدد في امر الوكالة . 


> التسندب 


الادة 15 - (أ) يجوز ندب الضابط اقيام » مؤقتاً » باي عمل رسمي خارج عن نطاقاعباء وظيفته الاصلية . 
(ب) بِم ندب الضابط ضمن و حدات القوات المسلحة الاردئية بأمر من القائد العام » اما اذاكان 
التدب لاداء مل نخارج و حدات القرات :المسلحة الاردنية فيكون الندببقرارمن مجلس 

الوزراء بناء على توصية القائد العام 8 


4 الاعمارة 


المادة 117 (أ) يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدئية او عسكرية او الى وظيفة في الامن العام ثما هي 
خا جوحدات القواتالمسلحة الاردلية وذلك »وجب قرار من علس الوزراء بناء على:وصية 
القائد العام »و يعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشر وطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد . 


ب لو يتقاضى الضابط المعار اي جزء من راتيه أثناء مدة اعارته ما ُ در مجلس الوزراء أن دئالاك 
ظروفاً خاصة تستدعي منحه بجزءا مسن الراتب حسها يقدره مجلس الوزراء وذلك عسلاوة 
على ما يستوفيه الضابط من الجهة المعار اليها . 
٠‏ (ج) تضاف مدة اللددمة التي يقضيها الضابط معاراً على الوبجه الملمكور الى مدة خصدمته المقبوله 
للتقاعد كما تحسب هذه المدة لأغراض استحماق الزيادة السئوية والترفيع . 
:.٠ -:‏ .له عند انتهاء مدة الاعار ة يعاد الغابط الى القوات المسلحة برئبة معادلة للرتبة التي اكنسبها 
٠‏ ' عفد التهاءأمذة اعارثة » كنا يجوز :اغادتة إلى الخدمة قبل انتباء مدة الاعارة اذا اقتضت 
3 0 ل الطزؤرة ذلك 9 6 : 0 ا . 
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الفصل السادس 


السلطات والصلاحيات واقسام القوات المسلحة 
١‏ وزي الدفاع 


لمادة 94 - يعتبر وزير الدفاع المرجع الاول المسؤول عن ادارة شؤون وزارة الدفاع وعن حسن قيام جميع 
الضباط والموظفين الملكيين التابعين لها بواجباهم وتصدر بامضائه او امضاء من وله بجميع الأمور 
المتعلقة بسياسة الدفاع العامة والاوامر والمقررات الي ذا صفة اجرائية » يعاوذء على القيام بذاك 
مجاس الدفاع ويكون الوزير مببلاحيات ويل اعضاء هذا المجلس سلطة العمل نيابة عنه في 
الشؤون التي لا يحتفظ بها لنفسه وفق احكام هذا القانون . 
؟ ‏ محلس الدفاع الاعل 
المادة 18 (أ) يتألف مجلس الدفاع الاعلى على الوجه التالي : - 
١‏ +وزير الدفاع 
؟. وزير المالية 
" . وزير الفارجية 
4 . وزير الداخلية 


ه: القائد العام 


- 


5 . ضابطان برتبة مقدمفا فوقف يعينهها وزيرالدفاع بتنسيب منالقائدالعام 


(ب) تكون وظائف هذا المجلس "كا بلي - 
.وضع السياسة الدفاعية عن المباكة . . ٠.‏ 
. + . اصدار التوجييات للجنة الهدئة الإردنية , 1 
سم , اصدار التعلمات لميثلي الار دن السكريين في اللجنة العسكرية الدائمة لنبئقة عن معاهدة 
الدنوج ترك والنةاون الالقبصادي بين دول الجسامعة العربية( الضمان ابلماصي ٠.)‏ 


أ . الاشراف على اللططا المسكرية الموضوعة الذقاع عن المملكة . . _ 





























-71ا جلس الاعياك : الحلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى هم؟ أذار 1555 كما 
ا سك 1ل ال 2101015 15ل ا م ا 1 2001 
© مجلس الدفاع المادة 98 تكون واجبات قادة 3 والاسلحة والخدمات ومدراء الفروع 00 0 0 
0 بها اليم القائد العام ويكون لهم حق التوقيع نيابة عنه في امور معينة يصرح لهم ببا بموجب أمر ‏ 
المادة ١٠؟ ‏ (أ ) يتألف مجلس الدفاع على الوجه التالي  :‏ ' م لم ْ 
الرئيس القائد العام للقوات المسلحة الاردنية . ١‏ 
اعضاء اصليون ٠:‏ مساعدا القائد العام للقوات المسلحة الاردنية. : أقساء للق ات | 5 
6 و لمسلحة 
اعضاء اضافيون :0 القادة الذين يرى القائد العام ضمرورة حضورهم. ١‏ 2 
5 تسم القمادة الغامة للقوات المسلحة الاردنية الى الاقسام الرئيسية التالية  :‏ 
(ب) يقوم مجلس الدفاع بالوظائف التالية : ا المادة 4؟ ‏ تقسم القيادة الغامة للقواث لمسلحة الاردنية الى م الرئيسية 5 
١‏ . تقديم المقترحات للتنظيات العسكرية والاسلحة والعتاد والترتيبات الخربية ٍ رق تمل الخطط والعمليات الحربية والتخطيط والتنظم والتسليحوالتدريب والاستخبارات 
0 اقتراح التشاريع الخاصة بالقوات المسلحة فيا يتعلق بشؤون الدفاع والتجنياء والمطبوعات ومدارس التدريب 5 
المادة ١؟‏ لآ ) تعقد جلسات المجلس الاعلى برئاسة وزير الدفاع او من ينيبه وتعقاسجاسات مجلس الدفاع 520 
0 0 اا ل اا وكرت على شؤو ن الفمباط وضباط الصف والافراد والتعبثة العامة والعجنيد والترميج 
(ب) يجتمع كل من الهلمين من حين لاخر بدعوة من رئيسه . والرواتب والعلاوات والترفيع والافتاء والشؤون الطبيه والشرطة العسكرية والضبط والربط 
(ج) يعقد امجسان -جلسات مشتركة بدعوة من رئيس مجلس الدفاع الاعلى كلما رأى ذلك 4 والثقافة والمراسم وهيثات التحقيق وامْجالس العسكرية . 
ضرورياً . 
( د ) تعرض توصيات مجلس الدفاع على مجلس الدفاع الاعلى وتعرض توصيات انجلس الاخير ا * ٠‏ اللوازم | 1 
على #لس الوزراء لأقرارها . ١‏ وتشرف على مستودعات اللملابس والاوازم ومستودعات النخيرة والاثاث والتدوين والنقل 
ودكان الجندي وا المطبعة والمطاءات ومصانع الملابس والتجهيزات وشؤون الابنية والاشغال 
للقائك العام 5 ش 3 والمعسكرات الثابته . 
المادة لاا (أ) يتولى القائد العام إلقوات المسلحة الاردنية الاشراف على القوات المسلحةوادارما وتوزيعها ش 00 4 ٠‏ المدير المالي, 
وهو المسؤول عن كافة مقتضيات هله القوات قي تنظيمها وتدريبها وامور ادارهما يعاونه قي ذلك ضباط الاركان يدرك عل كاف الامور المالية وموازنات القوات المسالحة وهو ممؤولنجاه القائء العام 5 
في القيادة العامة وقادة الجبهات والاسلحة والخدمات وهو المرجع الاستشاري العسكري الاعلىف وزارة الدفاع . 00 1 
9 ' 1ْ 6 ي العسكري الاعلى في 1 ْ 5200 واختصاصاتها بالتفصيل تصدر من قبل القائد العامللقوات المسلحة 
( ب ) يجوز لتقائد العام ان يجند في اي وقت اشخاصاً لاثقين لاكال العدد المقرر للقوات المسلحة 00 ساساية : 
رديه باو 0 


وان يجند من حين إلى لخر بموافقة وزير الدفاع افراداً بروائب.وعلاوات نخاصة . 
( ج) للقائد العام ان يوقف عنالع.ل ايضابط صف أو جندي وان يْزل رتبته او يعزله أو يطرده 
: .: من'الخدنة أذا ثبت له أنه مّباون او غير كفق للقيام بواجياته , ٠‏ 1 





” لذ أقائذ العام ان بمسارمن اية صلاحيات من الصلاحيات امنوطنة به بموجب هادا القانون 


٠ او بموجب اني تشريع آثخرا.‎ ٠”: 


د شبحتات سيت :ههيب الحتا ادبت - 


1 
2 
14 






















































ول مجلس الاعيان الخلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاو لى للدورة العادية الاولى ها آذار 1554 كن 
2 3 اد جعت 
؛ (و) ان يمحتفظ انئفسه بآصل ابة وثيقة او ورقة من الوثائق أو الاوراق وام ابرات الرسمية 

0 او صورة عنما . 


١‏ 1 السابع (ز) ان يفضى ععلومات أو ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تفلل سرية بطبيعنها أو صدر 


الواجبات وانحظورات بشأن سرينها تعلمات خخاصة . 
1- الواجبات ْ ( -) ان يتعاطى التجارة او الصناعة بصفقات تجارية بأسهه او بأسماء اتدرى او القيام بالمضاربات 
1 ْ على كافة انواعها او تولي اعمال مالية مباشرة او غير مباشرة او الاشتراك فيبا او الارتباط 





: بعلاقات مع اية شركة أو القيام بأي عمل آخخر يتعارض وعمله الرسمي أو يؤثر بأية حال هن 


الاحوال ف قيامه بوا اجباته الرمعية ولا تنطبق احكامهذه الذقرة على شراء الاسهم في الشركات 
الاحو ال المشكوك في انطباق احكام هذه الفقرة عليها يجب رفع الاهر 


الماده ©؟ - يجب على الضابط وضابط الصف والفرد : 
( أ ) ان يودي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط وان يخص ص جميع اوقاته لاداء ولجباته الرسمية. 


0 1 المساهمة وق جم 
( ب ) ان ينفذ الاوامر والتعليات البي يصدرها اليه رؤساؤه . الى القائد اح قراره ذلك . 
أن :. 2 . -- ع أو :8 2 - - . 3 5 امه 5 
( ج) ان حافظ على مصالح الدولة وان لا يتقاعس او يباونت ي إدا الواجبات الموكولة اليه وان ش 2 بول هدايا او اكرامياتاو منح من أصحاب المصالح او من ينتسب الهم سواء اكان ذلك 
يحول دون وقوع اية عالفة للقوانين والانظمة المعمول بها او اي اهمال في تطبيقها . مباشرة ام بالواسطة او قبول اية مساعدات مالية او اقتراض امال او الوقيع نحت مئة اي ف 
الشركات التجارية المرتبطة يعقود أو ذات ٍ 


شخص من الاشخاص الذبن لهم اية شركة من 


د ) ان يتصرف بأدب وكياسة في صلته برؤسائه وفيمعاملته لافراد البمهوروان ينجز الاعمال 
علاقة بالدوائر الني ينتمي الها . 


المطلويبة منه على ١‏ كل وجه وني اقصر وقت وان يحافظ على شرف اللسدمة العسكرية 










وحسن سمعتها . ْ 1 الاشتر الكني مشترى و الطوايم البريدية او الاوازم والمهمات والعقارات والاملاك الحكومية 1 
رى) الاش الدي مشترى وبيع الطوابع م 
1 
بتقصد الريح او المضاريه . : 
_المحظورات 5 5 5 8 1 
1 0-5-0 ولك ) ان يتولى وكالة خخصوصية في أمر من الأمورائي ها علاقة بواجباته لرسعية , 
للادة - يحظر على الضابط وضابط الصف والفرد : : ول ) ان يقبل اي عمل مهما كان خارجاً عن اعماله الرسمية بالئيابة عن أو مسع اي فرد من الافراد 


على تسيب القائد العام 





البيوتات النجارية الا بتصرح من وزير الدفاع بناء 
تنشأ من جراء ذلك عرقلة لاعمال الموظف الرمية . 


عكة كحارس قضاني او محم دون موافقة القائد العام على اله 






(! ) ثرك عمله الرسعي او التوقن عنه لاي سبب من الاسباب دون تصري رسمي من رئيسه . 1 أو بيت من 
على ان لا 






(ب) نقل اية معلومات رسهية ينشرها فيالصحئ دون موافقة المراجع امختصة كما يحظر عليه بعد 














ا افشاء أونشر اية معلومات رسمية اكتسيها اثناء ومجوده في اللدمة الا بأذن : رم ) أن يقبل تعبينه من قبل أية 
: | : . خاص دن المراجع اللخئصة . 0 1 0 ١‏ 00 يجوز له ان يتوى يمرتب او مكانأة اعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين اذا كان 
1 4 0 (ج) أن يتمي ذلى أي حزب من الاحزاب البياسية او ان بتشبيع له او ان يشترك ني اية مظاهرات ش المشمول بالقوامة او الوصاية اوكان الغائب من تربطه به صلة قربى او نسب كما يجوز 
٠ 0 0‏ - او اضراباتازأية اجراعات حزبية أو سياسية او اي دعايات انتخابية أو ان يعقد اجماعات له ان يتولى بمرتب أو مكائأة النظار على الوقف اذا كان مستحقاً فيه او كانت النظارة 
0 لانتفاد اعمال الحكومة السياسية او ان يشترك بأية صورة من الصور في اجراءات بدف الى مشروطه له من الواقف او ان يتولى الحراسة على الاموال التي يكون شريكا فيبا او له 
ْ اللثايات لللكوزة 8 ا ل ا مصاءحة فيا أو مملوكة من تربطه به صاةا القري او السب ٠‏ 
01 5 فيجميع هذه الاحوال يجب إنخبار القائد العام و. نظ ذلكني ملففه الخياص» 












4 ان يكون مررا لمطبوعة بدورية أو أن يكون مشتركا بصؤزة مباشرة او غير مباشرة في ادارسبا 3 
باتناء ابل المسكرية 5 ا 0 رن )كل من يالف اي حك سس ابمكام هده اماد ةيحام امام مجلس عسكري بمقتفى الشاريمر ٠‏ 
النافدة المفعول ف المملكة الازدنية الماشمية. . 3 6 3 : 1 : 3 


د (م) ان بوزع آية مطبوعات سسياضية أو أن يوقع اسكدانات يبوث فى امال التكونه! 





0 ال تت ايا‎ ١ 

















0 ألادة. #4 1 ) بست 





سيت يسور 


0 مجاس الاغيان 





الاجازات 
الماذه وا يستحق الضابط اجازات سنوية وجب مواد التالية كُ هذا القانون وتحسب الاءجازة ابتداء من 
أول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ودستحق الضابط اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين 
تاريخ تعبيينه وأول كانوذالثاني من السنة التالية ؛ على ان تراعى مقتضيات العمل عند اعطاء الاجازة . 
ماده ا م انواع الاجازة في 
(أ ) اجازة سنوية 
رب عاجازة عر ضية 
(ج ) اجازة مر ضية 
(د)اجازةامومة 
(ه ) أجازة دراسية 
( |) الاجازة السئوية 
إلادة 89ب يستحق الضابط من رتبة مقدم فا فوق اجازة سنوية مدتها ستة وثلاثون يوماً عن كل سنة . 
المادة #٠‏ وستحق الضمابط من رتبة رئيس اول فها دون اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً عن كل سنة . 


اليه الا يتقاضى الضابط انجاز اجازة سنوية ة رأتبه كاملا ح الخرا تل مد ةالاجازة وتعتبر تللك الاجازة 


خادمة فعلية . 

الادة ؟#ب يسممح للضابط في الاحوال الاعتيادية ان يستعمل كامل مدةاجازتهالسنوية دفعة واحدة غير انه 
اذا لم تسمح ظروف وظيفته في 'حالات استثنائية بمنحه كامل اءجازته فيسمح له عندئذ بأن وستعدل. 0 
جزءا من اجازته فوراً وان يستعمل الجزء الباقي في موعد يكون اكثر ملائمة في.المستقبل وتحسبايام ٍْ 
. الاعياد والعطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقع تي شولالما ولا تحمسباذا ا يعدها . 1 


امادة مرجع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين , 


يستحق: الضمابط الذي تنتبي خدمته في القوات المسلحة ألار دنية الام سبب كان الرواتب. 
والعلاوات عن مذة الاجازة التي "كان يستحقها فيا لو بقي على بر أس العمل » وتؤدئ هذه 
000 الرواتب والعلاوات دفعة وإحدة » عند انفك_الك ' الضصابط غن العمل بالاضافة الى الحقوق 
٠ 8 0‏ :التقاعدية: الني يستحقها. ذلك الضابط » واذا اعيد'الى الخدمةة قبل انتباء.مدة الانجازة مذ كورة 


0 لقا فتقطع: 5 درواتية: البإل اليكان قد استؤ فاها عن الملبة الباقية م نالانجازة ,.. + . : 


بيعل يذ هتمي عه بق راب عيري يع مورت 7 . 7 





الخلسة الاولى من الدورة الاستئئائية الاولى للدورة العادية الاولى ٠٠‏ آذار 19514 للف 








إلادة هم ( أ ) الضباط من رتبة مقدم فها فوق يعطون الاجازات عوافقَة القائد العام لانئوات المسلحة 

الاردنية أو من ينيبيه. 
)(ب2 الضباط من رتبة رئيس اول ففا دون يعطون الاجازة هن قبل قادة ارات والاساحة 

والخدمات اذا كانت داخل المملكة الاردنية الحاشمية مع اعلام دائرة الفرع لمحتس 
بذلك واذاكانت تحاررجها فتعطى بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من بنييه . 

المادة 5 اذا اراد الضابط أن يعضي اجازته في بلاد غير اأبلاد المجاورة لاملكة مباشرة فيجوز منحه مدة 
اخحرى لا تزيد على نصف مدة الاجازة اأسئوية القى استحتها لغاية تارجح تقدم طاب تلاك 
الاجازة ويعني البلاد الجاورة للسملكة ‏ العراق ولبئان والعربية السعودية وسوري! 
ومصر - فتعطى هذه اأئحة عوافعة التتائد العام تلقوات الممسلحة الاردنية أو من لليبه . 

اللادة باب كول قي الالدوال اج في يكون الضابط قد استنفذ فيها جميع الاجازات السئوية والعر ضِية منج ذلاثك 
الضايط قي 00 خاصة اجازة بدون راتب لمدة أقصاهحا ثلاثة اشهر وتعتبر تلك الاجازة 


خدمة فعلية ٠.‏ 


رب) الاجازة العرضية 
الادة 94 ( 1 ) يجوز منح الضباط في حالة عدم استحقاقهم الاجازة السنوية اججازات عرضية براتب كامل 
مع العلاوات لا تتجاوز مدتبا ( 14 ) يوم في السئة ويشترط ني ذاث موافقة القائد العام 
للقوات المسلحةالاردنيةاو عن لئيبة , 

١اب2‏ بالاضافة الى الاجازات السنوية يعطى الصابط اجازة لمدة اسبوع في حالة زواجه للهرةالاول 

ويتقاضى راتبه كاملا مع العلاواث خلال مدة هذه الاجازة . 
( ج) للققائد العام لاقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه ان يملح الضابط الذي يريد السفر الىاحعجاز 
لاداء فريضة ة احج اجازة مدتها شهر 'واحد براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة 

السنوية التي يستحقها ومح هذه الاجازة مرة ة واحدة طيلة خدمة الضابط , 


المادة 4"ان أي ع ا كل سئة اجازات مر ضبية ' متقطعة براتب 5 العلاوات على ان لا نحسم من 
٠7 1‏ جار السنويةنوتكون تلك الاجازات بقازير غبية معترف با , 
المادة 4٠‏ اذا اعطي الضابط اجازة مرضية بعد أن استنفل جميع أنجازاته “السنونة فلا تي هله اخيرات و3 
ايسة إمجزاء منبا من الاجازة السنوية اثي يمستحقها في لسن لتالية :.- 11 
. ( 1ع تعطى الاجاز ةامر غية لماة لا نزيد علىاسبوع من قبلقادة إلى حدات بناء طن تو توصيةالطبيب. 
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)ب تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد علىاربعة عشر يوماً من قبل قادة المستشفيات العسكرية . 


(ج) تععلى الأجازة الارضية لمدة اكثر من )١5(‏ يوماً من قبل مدير اللحدمات الطبية الملكية 
بتوصية من اللجنة الطبية على اذلا تتجاوز مدة الاجازة ثلاثة اشهر . 


(د) اذا كانت الاجازة اكثر من ثلاثة اشهر فتوصي بها اللجنة الطبية امختصة وتعطى من قبل 
الفرخ النختقص في القيادة العامة . 


المادة 41- اذالم يشف الضابط من مرضهه خلال شهر واحد هن تاريخ مرضه فتمدد اجازته الارضية للمدة الي 
تراها اللجنة الطبية ضرورية . 


المادة 45 على اللجان الطبية ان نحدد يتقاريرها المدة التي 'رى انها كافية لشئاء الضابط من مرضهه فاذا قررت 
اللجنة العطلبية اعادة فحص الفسابط بعد انقضاء تلاك المدة فللا يسمح للضابط بعمزاولة اعماله قبل اعادة 
ذلاك الفحصس 5 


المادة “17 يتقاضى الضابط الهاز اجازة مرضية راتبه كساملا مع العلاوات وعلاوة معيثة العائلة عن الشهور 
الستة الاولى ونصف رائي.ه مع نصن العلاوات عن ثلاثة الاشهر الاخرى التي تليها باستثناء علاوة 
معيشة العائلة فتدفع كاملة عن اللدة البيي بقضها في المرض ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من 
التاريج الذي سيتغيب فيه الضابط عن العمل . 


للادة 544 ( أ ) اذالم يشن الضابط من مرضه بعد انتهاء مدة التسعةاشهر المذكورة في المادة السابقة تعاد 
معاينته من قبل. اللجنة الطبية في غضون ثلاثة اشهر من تارعٌ انتباء تلك المدة » فاذا لم يتقدم 
للفحص ثي-اثناء مدة الثلاثة اشهر فلا يستحق ابة رواتب او علاواتٍ او وم 
مهما كانت الاسباب بعد ذلك » على انه في حالة اعادة معاينته خلال مدة الثلائة 
فائه يستمحق نصف راتيه ونصف علاواته وعلاوة معيشة ة العائلة كاملا حي تاريخ أعادة 0 
(ب) اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معايتتها للضابط مرة ثانية أن مرضمه غير قابل للشفاء فتودي 
بانباء جخلماتة 1 


1 ذا رجدت الجة المي لد ماي الشابط مرة لني ان مرضه قاب للشفاد وككت ليس 
. .قادراً على استثناف جمله يعدء'فيجوز بئاء على تنسيب القائد م للقؤات.المسلحة الاردنية: 
وموافقّةجلسالوزراء تمديد اتجازته المرضنية لدة اخرزى.لا تتجاوز ثمائية شهر بنصف الراتب 
.. مع انصيل العلاوات وعلاوة معيشة العائلة. كاملا:...: 


١‏ د 37 اذا أضيت الضابط بعاهة تمتعه من. :اذاه واجباتهاو بابجاء: :الامراضن' انيج 59 نعاجما الى مدة ة طويلة 
...ليجب اغا عل الجة لبي لي تيد يداه رار لني 00 


يداد حبو ايه “ا 11د 





“#٠‏ “اي ب ب سي 
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المادة 45- اذا أصيب الضابط بمرض وهو خارجالمملكة في مهمة رسميسة أو كان غائباً عنبا بصورة رسمية فانه 
يستحق أبجازة مرضية لمدة لا تتجاوز ( 14 ) يوما بناء على تقرير طبي من طبيب واحساد وعلى 
الضابط ان يعم الملحق العسكري اذا وجد والا فبرسل برقية الى الفرع لقص يعلمه بمرضه بأسرع 
وقت وأن يرسل في أول بريد التقارير الطبية الني محصل عليها . 

المادة 497 اذا زادت مدة مرض الضابط وهو خارج المملكة على ( ١4‏ ) يوماً فعليه ان يحصل على تقرير 
طبي موقع عليه من طبيبين احدههما:طبيب حكومة ومصدق من قنصل اردني ( أن وجد) وعلى 
الضابط أن يعلم الفرع المخقص برقيا بمرضه وان يرسل التقارير الطبية اللازمة بالسرعة الممكنة . 

المادة 44 اذا قررت اللجنة الطبية أن الضابط:اصيب بمرض او بعلة اخرى أو بحادث في اثناء قيامه بواجباته 
دون اهمال هنه او لسبب نائيء عن طبيعة واجباته فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات 
وعلاوة معيشة العائلة طيلة المدة اللازمة لشفائه الى أن تقرر اللجنة الطبية عدم قابلية اصابته للشفاء 
نبائيا وعندها توصي بانهاء نخدماته . 

المادة 44 يقطع راتب الضابط - باستثناء علاوة معيشة العائلة ‏ طيلة مدة غيابه عن العمل لمر ض ناثىء 
عن خخطته ويعتبر الضابط عنْطثآ عند اهماله او سوء تصرفه او قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته 
كالسكر والمقامرة وتعاطي الخدرات وما شابه ذاثك من سوء السلوك . 

(د) اجازة الامومة 

المادة ٠ه‏ تستحق الضابطة الحامل اجازة امومة أقصاها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بناء على 
تقرير طي مصدق من اللمجنة الطبية ولا تشكل تللك الامجازة -جزءاً من الاجازات المرضية اما اذا 
تعذر عليها استثناف اعماها بعد انتباء اجازة الامومة سب مرضي فيجوز منحها اجازة مرضية 

و فقا لاحكام الاجازات المر ضبة , 
(ه) الاجازة الدراسية 

المادة ١ه‏ يعمل باحكام نظام الموظفين ال#دنيين المعمول به فها بتعلق صرت الدراسية ال أن بصدر 

نظام خخاص بها . 
( و ) احكام متفرقة في الاجازات 

المادة اه يجب ان تكون طلبات الااجازات يجميع انواعها والااجوبة عسايها خطية . تبدأ الاجازة من يسوم 

انفكساك الضابط عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئئاف الضابط العمل , 


المادة. 8ه يجب ان لا يترك الضبابط عمله قبل أن يستلم. اشعارا خطيا باموافقة على انجازته غير اله في الحالات 
الاضطرارية يجوز ابلاغ موافقة القائد إلعام للقوات المسلحة الارنيا ا قنادة المبهات والاسلحة 


واتخدمات الى الضمابط شفهيا قبل كتابة الاشعار الخطي ٠‏ . 
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المادة 04- بين الضابط في طلب الاجازة التاريخ الذي ,رغب ان تبدأ ااجازته فيه والمكان الذي يودان يقضي 
فيه اجازته وعنوائه في اثناء الاجازة واليوم الذي يرغب ان يعود فيه ناعمل . 








المادة هه تحدد المراجع المخصة مدة كل اجازة توافق عليها . 

المادة 05 لا يجوز تقصير الاجازة أو تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة علييا وابلاغها للضابط الا 
لاسباب: قوية تقتضيها محالة العمل . 

المادة لاه يجوز للضابط المماز ان ينيب من يشاء لقبض رواتبه التي يستحقها في النساء ووجوده في الانجازة 
يكتاب خطي يصدق من قائد وحدته التابع اليها : ١‏ 

الادة مه ضباط الصف والافراد منحون اجازة سنوية لاتتجاوز (14) يوما بقرار من قادة الجبيات 
والاسلحة والخدمات والالوية والوحدات المعنيين . 


المادة وه - تسري احكام الاجازات المرضية المنصوص عليها في المواد من ( 8 44 ) من هذا الفص 
ي احكام ص عليها في المواد من ( ) من ل 
ضباط الصف والافراد . ١‏ 


الفصل التاسع 
الضبط والربط العسكري وانحاكة 
()الشيط والريط 
المادة ٠‏ أن عقوية قات الضبط والربط المسكري هي 5 
(1) السجن (ه) تأحير الاقدمية 
() حمم الراتب (5) الحجز في النكنة . 
6 تتزيل الرتبة زف التوبيخ والتوبيخ الشديد 
(4) الرميج 0ه () وظائف حر اسة وطوايير .أضافية 


الاده' ايك للقائد العام للقوات المسلحة الاردنية ان يصدر تعليات يعين فيبا مسدئ' صلاحيات الاحكام المتعلقة 
٠‏ 2-0 بمخالقات الضبط والرنبط العسكري التي تعطى لقاذة الحبيات والاسلحة وامخدمنات والالوية 
والكثائب والوحدات الاخرى 5ج لع ا 1 4 1 : 
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المادة 59 (1) اذا وردت شكوى بحق اي ضابط او ضابط صف او فرد بتبمة من التهم المتصوص عايب في 
قانون العقوبات العسكر ي يدفم الامر الى القائد العام الذي يامر باحالة المتهم الى مجلس 
عسكري لمحاكته على التهمة المسندة اليه او ان يحا كله بنفسه . 
(ب) يجوز للقائد العام توقيف الضابط او ضابط الصف او الفرد عن العمل الى ان يبت في قضيته 
اذا وجد ذلاك مناسبا . 
المادة "77 لكل من نجرى توقيقه عن العمل الاق ان يتقاضى نسبة من رائبه مع العلاوات لا تزيد على النصف 
بحسب ما يقرره القائد العام وذلاك عن المدة التي يوقف فيبا عن العمل الى ان يصدر قرار تباي بشأن 
قضيتهواذا لم تسفر الاجراءات المتخذه بحقه عن فرض عقوبة العزل او الطرد فييحق له ان يتقاضى 
راتبه بكامله مع العلاوات اعتباراً من تاريخ ايقافه عن العمل بعد حسم ما سبق ان تقاضاه , 
المادة 5 ينتطع راتب من محك عليه بالعزل او الطرد ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحسكم نبائا , 
المادة 56 لا سمح لمن اوقف عن العمل ان يبارج المملكة الاردنية الحاشمية دون تصريح من القائد العام واذا 
حاولذلاك دون الحصول على اذن فيجوز للقائد العام أن يصدر أدرا بالقبفى عليه وتوقيفه» كا 
يجوز اطلاق سراحه لقاء تقديم كفالة مالية معتبرة يقدرها القائد العام أو من بنيبه . 


النظر عن اي نقص في صلاحية السلطة التي اصدرت المذكرة . 


.و 05 
أنماء الخدمة 
المادة /1 تنتبي خدمات الضباط وضباط الصف والافراد بأحد الاسباب التالية :س 
(1) الاستقالة , 1 
2 الاحالة على التقاعد والقوة الاحتياطية . 
6 الاستغناء عن الخدمة أو'الطرد . ٠٠‏ . 
. (4) عدم الاياقة الصحية 
. () الوفاة 
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المادة 4 (أ) ان استقالة الضباط مخضع لاحكام قانون استقالة ضباط الجيش العربي الاردني رقم (57) 
لسنة 40٠‏ على انه يجب على الضابط الذي يقدم استقالته ان يستمر في اداء واجباته الى ان 
يستم اشعارا خطياً بقبوها . 


(ب) لا تقبل استقالة الضابط اذا قدمت بحقه شكوى واحيل بسببها الى مجلس عسكري الا بعد 
انتباء الابجراءات التمانونية حقه بصورة نهائية : 
(؟) الاحالة على التقاعد والقوة الاحتياطيه 
امادة 54 بخضع الغسباط وضباط الصف والافراد لاحكام قانون التقاعد العسكري رقم ( 8" ) لسنة 186 
واية تعديلات تطرأ عليه . 
( م )الاستغناء عن الحدمة او الطرد 
الادة «باب يستغنى عن ضابط الصف أو الفرد بشرار م القائك العام يي اليالات التالية : 
(5)» عدم الكفاءة او عدم اللياقة . 1 
(ب) سوء السلوك استنادا للتقارير التي ترفع بحقه . 


ل صدور حك عليه بالحبس مدة تزيد عن (69) يوما . 
فتك صدور حك عليه بالطرد . 


المادة 9/1 ( أ) اذا كان قرار الاستغناء يتعلق بضابط فلا ينفذ مالم يرن الموافقة الملكية السامية . 
(ب) على قادة الجبهات والانتلحة وانخدمات عند وجود ما يستلزم الاستغناء عن اخدمة انيقدموا 
التواصي بذلك الى القائد العام وتاسق هذه 3 من قبل الفرع ا لمختص 9 


(4) عدم اليقة قة المبحية ‏ 


5 الماذة 3 يستغنى عسن خدمات الضانط أو ضابط الصف أو الفزد 7 أي" قت أمنن الاؤقات إثناء مدة 
داه امات ريمن الجة اللي الخصة عتجرة نتيا عن اتام بكار 


يا سا الس 80 *«“اسي نا سم لي ماله لاسرع 


المبلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى هلا آذار 1954 لف 





الفصل الحادي عشر 
الاعادة الى الخدمة 


المادة ا عند اعادة أي ضابط الى اللخدمة الدائمة تتبع القواعد التالية ؛ ‏ 
(1) اذا كان الضابط قد استقال اواحيلعلى التماعد بناء على طابه فيعاد برتبته وراتبه السابقين 
وتعتبر أقدميته من تاريخ اعادته الى الخدمة . 
(ب) اذاكان الضابط قد انبيت خدماته دون طلب منهفيعادبرتبة وقدم زملائه الذين كانوا يلونه 
قي الاقدمية اذاكانت مدة وجوده خارج الخدمة لا تزيد على سنتين اما اذا زادت عن ذلك 
فيعاد برتبتة السابقة وتعتار اقلميتة من تاريخ اعادئه الخدمة . 


(سج) في حالة تنزيل رتبة الشمابط بصبح ترتيب اقدميته كأقدم ضابط في الرتبة لني تزل اليها . 


الفصل الثاني عشر 
الملحقون العسكريون 


المادة 6لا ب م تعيين الملحقين العسكريين ومساعديهم ! بتئسيب من ٠‏ القائك العام وموافقة جلالة املك المعظم على 


أن تتوفر الشروط التالية : 

(؟ ) ان لا تقل رتبة الملحق العسكري عن مقدم , 

(ب ) أن يجيد لغة اجنبية الى مجانب لغته العربية ٠‏ 

زج) ان يتصف بدماثة الاخحلاق واللياقه . 

() ان تكو ل خدمة طويل وخيرة مسكرية تؤهل ل لتب : 

ان تزه وة خمة اقبط كلح عسكرى أو مساعد ملحسق سكري عل ثلاث 


المادتزه/ا ‏ (1 ) لايجوز 
على ازه يجوز نديد مدة خجدمته سئة إخرى اذا دعت للضروده لذلك , 


سنوات 
ب لايموز للملخق العستكري او أي أمسساعك 0 
مجاسالوزراء ملاعل يحي تند لدف 


2 يان يتزوج .من اجنبية الا بموافقة ' 






































المادة 9/5 يعتبر كل ضابط أو ضابط صن او فرد مسؤولا عن جميع الاموال العمومية الي في عهدته او التي 


تقع في حوزته وما يعهد اليه من الاسلحة والعدد الحربية والملابس والارزاق العمومية الني تصرف 
لتستعملها القوات المسلحة الي نح امرته او لاستعماله الخاص ويكون مسؤولا عنها نجاه القائد العام 
في حالة فقدها او تضررها او اتلافها الريك نالضرر الذي حق بها نجم عن حادث لم يكن بالامكان 
اجننابه او عن سرقة لم ننشأ عن اهماله أو عن استعمالها فعلا في الخدمة . 


امادة 0 ]أ ب على كل ضابط او ضابط صف او فرد الفصل عن الخدمة أن يس ذوراً جميع ما بعهدته من 


الاسلحة والملابس وغيرها من الماجيات اللازمة للقيسام بواجباته » فاذا عجز عنتسليمها 
يجازى بعد ادائته من قبل المجلس العسكري بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او الحبس مدة 
لا تتجاوز ثلاثة اشهر ويضمن قيمتها . 

ب كل ضابط او ضابط صف أو فرد اتلف او اضاع اسلحة أو البسة او سواها من الاموال 
الاميرية يجوز الحسم من راتبه الى ان يسدد تمها أو قيمة اصلاحها فضلا عن ابة عقوبة 
يستحقها بمقتضى هذا القانون . 


المادة ملا - جميع الغرامات المفروضة على الضباط وضباط الصف والافراد نتحصل بطريقة الاستقطاع من راتب 


الشخصس المهكوم عليه بها وتدفع الى صندوق نخاص يطاق عايه اسم صندوق الجيش العربي على ان 
لا يزيد ما يقتطع في الشهر عن نصف الراتب . 


المادة وليل 1- لا يستدق اي ضابط او ضابط صف او فرد راتب اليوم الذي تغيب فيه بلا اجازة . 


ب - لا تعتبر مدة التغيب يوما كاملا مالم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية او اكثر سواء 


00000 اكانت كلها في يوم واحد ام قسم ممنها في اليوم الواحد والآتخر في اليوم الثاني . 


من اذا'تجاوزت مدة التغيبست ساعات متوالية ولكنها لم تتنجاوز. اربعة عش رينساعة فلا تحسب 


و ل 1 0 اكثر من يوم واحد . اما اذا تجاوزت المدة الاربع, والعشرين ساعة فكل أريع وعشرين ساعة 


أو اي قسم مما ما عدا الاربعة وعشرين ساعة الإولى يججير يوماً. كاملا . 
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المادة ١م‏ ؤ سس اوززير الدفاع بتنسيب من القائد العام : بعوافقة مجلس الوزراء وتصديق جلالة الملاك الممظلم 


ان يصدر الانظمة بشأن الامور التالية : س 

(1) بيان اطالنات اخلة بالانضباط العسكري . 

وب) حراسة الاموال والارزاق العمومية المعدة لاستعمال القوات المسلحة . 
(ج) اللددمات اللخاصة التي تقوم بها القوات المسلحة . 

دع اي امر يتعلق برفاهية وكفاءة القوات المسلحة . 

(ه) اي امر من الامور التي يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون . 


؟ ‏ لاقائد العام صلاحية اصدار التعليات اللخاصة بفحوص الترفيع ومواعيد اجراتها . 


المادة ١م‏ - لا يجوز لاي ضابط ان يزوج باجئبية الا بموافقة القائد العام . 


المادة ام - تلغى القوانين والانظمة التالية : ل 


المادة م رئيس الوزراء ووزير 


, قانون الجيش العرثي لسئة 147197 وما طرأ عليه من تعديلات‎ - ١ 
: 19804 لسنة‎ ) ١( ات قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم‎ 
. 1148 لسنة‎ ) ١( ع نظام وزارة الدفاع رقم‎ 
أي تشريع اردني او فلسطيني آمر إلى المدى الذي تتعارض فيه احكامدمع احكامهذا القانون.‎ 5 
على ان تبقى الانظمة والتعليات السابقة الصادرة بمقتضى قانسون الجيش العربي المعمول با‎ 
عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض واحكامه ساربة المفعول الى أن تعدل او تستبدل‎ 
. بغيرها بموجب هذا القانون‎ 


الدفاع مكلفان بتنفيل احكام هذا القانون 




























144 مجلس الاءيان 
لل ال 
الرئيس : يتل القانون المؤقت رقم (1) اسئة “458 ! المعدل أقانون الجمارك والمكوس مادة ماده 
للموائقة عليه , 
( فتلاه المقرر مادة »اده ووافق المجلس على كل مادة منه وعليه بمجموعه وهذا هو لصه بالشكل الذي 
سير فع به الى الحكومة ) , 


قانون رقم ( ) لسنة 1١9515‏ 


قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس 


المادة ١‏ - سمى هذا القانوت ( القانون المعدل لقانون الجمارك والمكوس ) أسئة 1454 ويقرأ مع قانون 
الجمارك والمكوس رقم )١(‏ اسئة 4519 المشار اليه فيا يلي بالقانون الاصلي 'كقانون واحد ويعمل 

به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
المادة ؟ # يعتبر نص المادة (14) من القانون الاصلي فقرة (1) ويضاف النص التالي اليها كفقرة ( ب ) :- 
(ب) بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة وما ورد تي الماده ( 1 أ) من القانون الاصلي » يوز 
للسلطة ان تعتبر البدل الذي بيعت به البضائع المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة اساسا 
لاستيفاء اارسوم الجمركيه يشرط ان تكون هذه البضائع لاحدى دواثر الحكومة وان يكون 


اليبع قد تم بالمراد العلني من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة ممثلين احدهم من الداثرة ذات العلاقة 
والثاني عن السلطة 0 والثالث عن ذيوات المحاسية 5 


المادة 8 تلثى الفقرتان )١(‏ و (4) من المادة (/101) من القانون الاصلي ويستعاض علنها بالنص التالي 
كفقرة اولى ويعدل رقم الفقرة الخامسة ويعطى ا رقم (4؛)  :‏ 1 


١‏ قاض (يعين من قبل مجلس القضمائي بالطريقة التي يعين فيها القضماة النظاميون ) - رئيساً 

... وني حالة شغور هذه الوظيفة او عدم نمكن مشغلها من القيام بها يسبب غيابه او لاي سبب 
قانوني ار فائه يجوز أوزير:العدلية ان ينتدب لاقيام ببذة الوظيفة اي قاض من قضاة الحم 
٠‏ : البدائية لا تقل دررجته عن الرابعة , م ا 


الل ادن حي ع يق اتا معنت تيه 
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الادة 6 - بلغي دن المادة (//ا١)‏ من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالئص التالي 0 
المادة (/ا/ل11) 
(أ) بالرغم مما ورد في اي قانون آخخر لا تقبل الحا الجمركية اية دعوى ضصد الحرينة الا اذا 


كان المدعي قد قام بدفع كافة المبالغ المطلوية ه:ه بما في ذلك الرسوم والغرامات وفي مشثل 
هذه الحالة بحق للمستورد ان يقدم كفالة بنكية عوضاً عن دفع المبالغ مدار التزاع . 


(ب) يعرتب على المدعي ان يحصر دعوى الاسترداد في الجبزء المتنازع عليه من المبالغ المدفوعة 
ويعتبر ذلاك الجرء امانة يتوقف ردها للمدعي او محويلها ابراد للخزيئة على انتهاء الدعوى 
بقرار مكتسب الدريجة القطعية , 


( ج) يحول المبلغ الذىقيد اماثة بموجب هذه المادة الى الحزينة ويعتبر ايرادا لها اذالم تقدم الدعوى 


باستر داده خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دنه ولا تسمع اية دعوى بشأنه بعد ذلا . 


( د ) تسري احكام هذء المادة على دعاوي منع المطالبة المقامة ضد اللتريئة لدى اناكم الجم ركية 

قبل العمل بهذا القانون » ويترتب على المدعين فيبا دفعم كافة البالغ المطلوية علوم خلال 
شهر واحد من تاريخ سريائه لتبقى قائمة وبنظر فبهسا على انبا دعاوي استرداد من جميع 
الوجوه وي حال عدم دفع المبالغ في من هه اإدة تسققط الدعاري ااذكورة 5 

السيد الث : لكن لم لا نرى الوزير انخقص ليدافع عن القانون . 

المفرر : النجلس وافق عليه وانتبى . 

السيد فسبيه ٠‏ وافق عليه الجلس بالاكثرية . 

اللقرر: ووفق عليه والتهى : 


الرئيش + اشير ارد 7 






































































٠‏ الف بقاون المجارني وأض على حمسة بامية' 
07 يا ورد من مجلس النواب الكبريم' 









مجلس الاعيان 


تي 


المقرر : قرار رقم (؟) 








اجت.عت اللجنة القانونية مجلس الأعيان بنصاب قائوني بتاريج 4/1 محضور كل من المتررمعالي 


السيد فلاح المدادحه والاعضياء سماحة الاستاذ نديم الملاح ومعالي السيد علي المنداوي ومعالي الميد انور نسييسه 


ومعالي السيد رياض المفلح » ونظرت في مشاريع القوانين والقوانين الموقته المحالة ايها ن قبل دولة رئيسالمجلس 


وبعد دراستها ومناقشتها قررت ما يلي : 


)2230 القائرت الموقت رقم 2 :2*5 لسئة ١557‏ قانون اامعة الاردنية 5 


قررت توصية المجلس الكريم بالاصرار على قراره السابق المتضمن عدم قبول التعديلات التي ادخلها 
مجلس النواب الموقر على الفقرة (8) من البند (أغ من المادة (/9) والفقرة (أ) من المادة )1١(‏ 
والفقرة ( ج) من الادة (1 ) والنقرتين (أ) و ( ج) من المادة (14) بل الموافقة على بقائها كما 
وردت عن الحكومة » وذلك مراعاة لاحكام نص المادة )4٠(‏ من الدستور التي تتعلق بكيفية صددور 
الارادات الماكية السامية . 1 


( م ) مشروع قانون انجاري العامة في منطقة امائة العاصمة لسنة 1954 . 

قررت توصية مجلس الكريم بالاكثرية بالأصرار على قراره السابق المنضمن عدم فبول النسبة 
المثوبة الي قررها مجلس النواب وهي ( خحمسة بالماثة م الواردة ني المادة الثالثة » بل الموافقة على النسبة 
المئوية القي قررها مجلس الاعيان وهي ( ثلاثة بالماية ) حيث ان النفقات العامة هي مليوني دينار لكامل 
المشروع ا هو ثابت لدى اللجئة من كتاب انحذته من أمين العاصمة » وأن الثلاثة بالماية مع الزيادة 


السنوية التي تعادل 7١‏ بالماية سنوياً تكفي لتغطية هذه التفقات وزيادة على ذلك أنه من الحتمل ان يستمر 


منعول هذا القانون في المستقبل » هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الابنية ضمن منطقة . اماة ‏ العاصمة 
تدفع حالياً ضريبة مسققات ومعارف بنسبة 7٠١‏ بالماية يضاف اليها ثلاثة بالماية ضريبة اهاري هذه » فتصبح 
مجموع الضريبة ٠"‏ بلماية » الأمر الذي لا يوجد له مثيل في البلاد الجاورة ٠.‏ 7000 

وعليه فان اللجئة القانوئية توصي امجلس الكريم بالموافقة على قرارها . 


الاجئة القانونية 


0 / , علي المداوي: 





ل لاا اك 





الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى 8 آثار 19454 لذن 
جحلا دون ان تمر على ثوا-ى الوزراء او الوزراء المعايين 


المقرر : 

لي ملاحظة اريد ان ابديهبا للمجلس الكريم 
حول قانون الجامعة » قرر اماس اعادته الى مجاس 
النواب الا ان مجلدن الثواب وافق على قسم من 
تعديلات مجلى الاعيات واصر على قسم آخر فما 
يتعلق بصدور الارادات الملكية . معلوم اللجميع انه 
في حالة تعيين موظفين من الصنف الأول سواء 
بالجامعة او في اية دائرة اخرى يجب ان يكون التعيين 
تابع للدستور من سحيث المراسم القانونية والدستورية 
التي توصل القرار للنهاية » فعندما يعين موظف من 
ااصئف الاول من قبل مجاس الوزراء يجب أن ترفع 
الاوراق للسدة الملكية الاقتران بالموافقة وصدور 
الأرادة فطلب الجامعة ‏ بفصيح العبارة ‏ ان 
مآررات مجلس الامناء او مجلس اللدامعة يجب ان 
لا ترفع الماك وهذا مالف للدستور . لذلك اذا أراد 
المجلس ان يصر على قراره فليقل كلمته » وان كان 
يوافق على ان مجلس الجامعة او اي مجلس كان ان 
يقرر دون مراعاة الدستور فهذا بحث آآخر . 

الاستاذ الجعبري : الاصرار على قرارنا السابق 

السيد المفاسمح : الاصرار على قرارنا السايق 

السيد النابلسي : قرار مجلس النواب يختلف 
عن ما قاله معالي الذرر مجلس النواب يصر على ان 
تصدر ارادة سنية . 0 ا 

السيد المفلح : أريد ان اوضح الامسر فيا بين 
المقرر ودوله العين » الحقيقة ان مجلس الامناء برغب 
في ان تصدر ارادة في بعض الاحوال كتعيين رئيس 
الجامعة او العميد وعند التوسع في انواع المهمات التي . 
تقوم فيها الجامعة في فروع الجامعة » الامناء برغبوت 
أي صدور الارادة الا اثبم. يريا ان تكون الارادة: 


فيالامر » فالمادة )4٠(‏ وفسعت قيود احمر ازيةبكيفية 
اصدار الارادات الماكية الكريمة فقالت يعارم اللاث 
صلاحياته وجب ارادات عن طريق رئيس 
الوزراء ع فطلالما «وجود هادا التهن ماز مين ان لتقياء 
فيه ولا يجوز ان “رفع »شررات امانة ابلادمة الى 
جلالة الملك المعظم دون ان تمر على الوزير او مجلس 
الوزراء او رئيس الوزراء :هذا هو امقصسود من 
المادة (40) وعلى هذا الاساس فان ما قرره ثواس 
الاعيان سابتاً ينفق مع الدستور واصرارعبا- سالاواب 
على هذا عالت لاحكام المادة )5١(‏ . 


السيد النابلميي : لاعلاقة لدلستور في هذا 
الامر ‏ الدستور لا ينص على ان كل موظف يجب 
ان بعين بالدولة يحب ان يمر على مجلس ااوزراء 
لافرار تعبينه . بدليل ان هناك في الحيش الضباط 
بواسطة القائد العام لاققوات المسلحة وتنسيب وزير 
الدفاع وارادة سنية » فن اجل استقلال ابدامعة يجب 
ان لا تكون مرتبطة بشكل من الاشكال بالحكومة 
بهذا الشكل الذي بريده خضرة المقرن . 


السيد تسيبه : يا سيدي اعتقد ان مبدأاستقلال 
امانة الجامعة ميدأ سلم. » وانمما النص الذي ورد 


بالقانون نص خحاطىء على ما اعتقدء اذ امهم افر ضوأ 
٠‏ ان تصدر ارادة ملكية بتعيين الامنناء » ودستورياً 


أصدار هذه الارادة دون ان تمر على الوزير اغتص 


أومجلسالوزراء وهاءا هواساس السؤولية الوزارية؛ 
ان امثل الي تفضل به دولة السيد سليان النابامي 
:1 صحييح » وانما حسب قول دولة السيدسايانالتاباسي 


فان الارادة. التي تصدر بتعيين ضابط تمر على وزي: 


الدفاع اذن فوؤير الدفاع.الممؤول يكون قد نسب 


هذا التعيين » ولمل! ياسيدي فاني اعتقب.ان منا' 
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اوصت به الاجنة القانوئية هو في مله ,ارجو هذا 
الخجاس الكر يم ان يوافق عايه . 

الرئيس : هنالك مثال اوضح بالنسبة لاقضاة 
المجاس القضائي الذي يقرر واكن .رفع القرار عن 
طريق وزير العدلية ورئيس الوزراء . 

السيد النابلسي : اجعلوها عن طريق رئيس 
الوزراء , 

السيد التل : لنجعل رتيب بحيث يعامل مجاس 
الامناء كنا يعامل امجاس القضائي » فهذا يضمن 
استقلال ابدامعة كضمان استة_لال القضاء وبنئئس 
الوقت تراعى احكام الدستور . 

المبيد المفئح : اسمحلي يا سودي ان ارد على ما 
تفضل به دواة العين » المثل الذي اراد ان يكونمثيلا 
مجلس الامناء لا يجوز ان يقاس على مجلس القضائي 
لأن اللجاس القضائي سلطة اشار اليها الدستور واشار 
الدستور نفسه الى ضرورة التعيين من قبل انجاس 
القضائي » والدولة مؤلفة من ثلاث قوى : القوة 
التشريعية » والقرة القضائية » وااقوة التنفيذية . هذه 
القوى اشار اليها الدستور بالذات » ولذلك لا يجوز 


ان لأني وقول ان مجلس 0 


التقضائي. قطعياً . 


الرئيس 0 الامناء له 520 4 
بكو جيه , 


٠ 5-0‏ اليد المفلح : لكر 00 استقلالالقضاء 


: 5 وه نص في. : الدستور عنه » ولذلك بترم النص . 


الدستوري في كيفيننة تعين. القفياة لا يكون:قإنونة 


1٠:‏ وتقزل رفعته'. 


اعتقادي الشخصي ان الموضوع بنقسم الى قسمين : 
لايجوز ان يستقل مجلس الخامعة في ان يذهب الى 
جلالة الملك ويأخذ الارادة رأساً » فاما أن يكون عن 
طريق الوزير امتص بمسا لتلك القرارات من علاقة 
مع الوزير انختص واما أن ترفع الى مجلس الوزراء 
حتى لا يكون هناك ارتياط بين مجلس اللنامعة وبين 
وزير ممتص » فاعتقادي الشخدصي ان المسألة اما ان 
تكون تابعة لوزارة التربية والتعلم فيرفع وزير العربية 
و التعليم هذه القرارات للخلالة الملك المعظم للتصديق 
عليها وانما اذا كان ليس هناك ارتباط ‏ واعتقاديان 
هناك ارتباط - لكن من حيث ان مجلس اللخامعة 
يتمتع بمركز عالثقائي ارجو ان يكون مجلس الوزراء 
او ان يرتبط برئيس الوزراء اما ان يرفع رأسآ فلا 
جوز. 

وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير 
الدفاع : ضبان استقلال مقررات اللحامعة كنا ضهن 
الجلس القضاني استقلاله وليس في! رفع مقررات 
مجلس الامناء او المجلس القضائي عن طريق الوزراء 
أو عن طريق رئيس الوزراء ذاته ما يعرض هسذه 
القرارات الخطر لان وظيفة الرئاسة ووظيفة ااوزير 
الشخص في هذه الخمالة رد رد الرفع فقطءلا يستطيع ان 
يعاق على هذا ولا يستطيع, ان 4 دأ في هذا انا 
اقول هذا بالنسبة شاد 1 

٠‏ السياد املح : :. اسم لي القاتون نص يقول 
رئيس الوزراء والوزراء مكلذون بتطبيق احكام هذا 


:.. القاثون . فكيف تقبلانت انثعمر عثلكٌ مزورالكرام 
: 5 بهذا مزج غن رح الدستوز ٠.‏ . 
أ رئيس:الوززاء.له:صلائديات وله ان يجب القرار .. 





إقبضية يسبت :قضنة.تشوية الؤضية.قضنية .<ستوريلة 





! 7 5 من مسنق الاشتخاض: الذين ننإذي"بانستقلال: الجامعة: 
| لحان إى لين ليه المتهادئةأهي «مستقلة 


اش امسن جح تحوبت العسة ب شكس #وومسحسسة سورت كنت نشت 


البلسة الاولى من الدورة الاستئنائية الاولى للدوره العادية الاولى 9؟ آذار ١9514‏ لان 


ولكن لم يكن هناك نص ان عميد الحامعة او زيادة 
او فتح فرع جديد للجامعة بلزمه أرادة من ملكة 
بريطانيا ولا يازمه ارادة من رئيس الجمهورية 7 
فطالما تقيدنا بنص الارادة تقتغفى ان تككون هذه 
الارادة عن طريق رئيس الوزراء ومجلس الوزراء » 
النص الدمتور: بي سليم : 

وزير دولة لشؤون راسة الوزراء ووزير 
الدفاع : هل يعي هذا ان مجلس الوزراء يغير مسا 
ورد اليه . 

السيد المفلح : انت تقول بخلالة الملك رأياك , 

الاستاذ الملاح :انا اريد ان اسأل سؤال واحد. 

اذا رفع مجلس الامئاء قرارا بتوسيع الرامعة 
باحداث فرع جديد يضاف الى فروعها الى جلالة 
الملاث دون ان يمر على مس الوزراء هل تكون المادة 
(:4) من الدستور قد طبقّت ؟ انا اسأل هذا السؤال 

السيد النابلسي : باعتبار رئيس الوزراء هو 
كبير مستشاري جلااة الماك لا يستطيع هو ان يرد 
اللقرار الى مجلس الامناء كنا لا يستطيع وزير العداية 
ان يرد القرار الى المجلس القضائيٍ » ولككن بوصفه هو 
مستشاراً بخلالة الملك يستطيع أن يقدم هذه الملاحطات 
الى جلالة الملك ليقبل او يرفض . 

ولذلك تكر ا هلس الامناء واستقلال الخامعة 
اقترح ان يكون رفع هذا القرار عن 
الوزراء . 


طريق رئيس 


قانوني وهذا الجراء بطبيعة الحسال يجب أث.يكون 


متفقاً مع الدستور هذه الارادة نص الددستور بشأنما 2 


ان الللك يءمل بواسطة الوزراء اي ,أن جلالة الاك 
لايملك أن يصدر ارادة عن غير طريق السلطة 


١‏ التتفيلية لانه يعمل نواسطة وزرائه فل ملك أن 


يصدر هذه الأراذة الا اذأ كانت مقلامة اليه من 


1 الحكومة ومن اخد الوزراء ومن وزيره الال ١‏ مقلا.. : 
وهو رئيس الوزراء فانا اذهب 'مع- :آل رأي القائل بان ١‏ 


وزير العداية : الارادة الملكية هي إجرام 


الارادة يب ان تدر بواسطلة الحكرمة و«قررات 
الجامعة يجب ان تقادم الى مجلالة الملاك بواسطءالكومة 
وهذا لا يؤر على استقلال الجامعة . 

السيد الهنداوي : يا سيدي المناقشة ليست ي 
قانون الجامعة قطعاً المنافشة تدور على كيفيسة صدور 
الارادة عندنا مادئين في الدستور المادة ( 4١‏ ) تنظلم 
كيفية صدور الارادة؛ المللكيسدر الارادات بواسطة 
رئيس ااوزراءاو الوزير او الوزراء الختصين؛ هذا 
اثفق عايه » لنود الى الثغانون ارى من دو الوزير 
امختص في شؤون الجامعة فنجد ان ايس هناك اي 
وزير مختص بشؤون الجامعسة ؛ اعطيت استقلال 
تام » نيحد في المادة الثانية من الدستور تقول 
مجماس الوزراء مجتمع مسؤول عن السياسة الداخلية 
والخاررجية للدولة وكل وزير مختص بشؤون وزارته 
الخاصة » فعئدما رجع للقانون لانجد انه عينايوزير 
من الوزراء ليكو ناقختص بشؤون الجامعة ليس وير 
المعارف او وزير الاعلام او اي وزير آآخر اومجاس 
الوزراء » 'رجسع الى الفقرة الاولى» مجاس الوزراء 
مسؤول مؤولية مشتركةعن الامورالداثمايةوالخارجية 
وهذه من اعال الدولة تطبيقا لإادة(١‏ 4) والمادةالاخرى 
من الدستور وهذا هو الصحيح تصدر الاراداتالملكية 
على قرارات مجلس الأمئاء بواسطة مجاس االوزراء 
مجتبعا او يوضع نص في القانون ‏ أن الشامعة تتبع 
وزير المعارف او وزير الاعلام ار اي وزير آخر هذا 


هو الصحيح ولا يوجد غير ذلك لا تسوباتولامصالحة 


' وزير الأشغال العامة : الث النظر الى: المادة 
(0؟) فن الدستور التي تقول تناط السلطة التنفيذية 


ِ بار يتولاهابواسطةوزرائةوفق احكام فلاالدستون. ' 


٠‏ امقر :الواقع ان البدث اشبع بهذا الوذ في 


1 والامر واضح جدا : 


اذاكانت المكزمة لني من حيث التبةتقر 


: وتبت: بالامور النهائية ب#عرفة #لسها العالي. وهو: 

















0 00 ريحت لدي ن الوزراء جتمعاً 





وام مجلس الاعيان 


مجاس الوزراء وتستطيع ان تنظر او تبت في قرار 
مجلس الامعة المتعاق في تعيين موظفيه » والموظفين 
بالاصل تابعين لأنظمة وهذه الانظمة توجب على اي 
سلطة او اي هيئة او اي وزارة بأن ترفع مقرراتها 
فها يخقص بتعيين موظفي الصئف الاول الى مجلس 
الوزراء ليتخذ قراره وعندئذ يرفع القرار الى جلالة 
الملاث لصدور الارادة» فالاجئة اوصت الجلس الكر 6 
بتقبول الممدأ الذي اقرته اراعاة الدستور وهي ان 
مقررات مجلس الامناء يجبان ترفع الى مجلس الوزراء 
ومجلس الوزراء يقرر ما يراه فيها ويرفعها الى جلالة 
املك . 

وعلى هذا ارجسو من الس الكرم ان يأمر 
بقراره العادل . 

اأرا ليس : الجامعة لها نظامخاص عتلن عننظام 
الموظفين يعني لاعلاقة انظام الموظفين بنظام مجلس 
الامناء الموضوع كيف الحصول على الارادة الملكية 
ودءناي طريق طبعا عنطر بق لس الامناء مباشر غير 
معقول غخالفته للدستور » الآن اماان نعطي اللفق 
لرئيس الوزراء بمفرده ليرفع قرارات مجلس الامناء 
او الانسب عن طريق وزير العربية ورثيس الوزراء 
أما عن طريق مجلس الوزراء فاعتقد قد يكون هناك 
مساس باستقلال الجامعة , 
السيد الطنداوي : والمادة )0١(‏ من الدستور 
تقول : : 

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس 
النراب مسؤولية: مشت ركه عن السياسبة العاة للدولة 
3 للم سؤول امام تجلس التواب عن 
اعمال إوزادت + 

..فياقانون ابره تع ل وذ خاض بل 


٠‏ :0 :اميد المفلح.: هناما عناه فين في الحجئة 
: 0 قارية ان 10 1 





المقور : سأئلوا على -<ضسرائكم قرار الاجنة 

القانونية السابق ر قم (ة) , 

أ بقاء الفقرة السادسة من البند ( أ) من المادة 
السابعة كا هي في مشروع الحكومة . 

ب - بقاء الفقرة (أ) من المادة (11) "ا هي قي 
مشروع الكومة مع الاستعاضة عن عبارة 
(رئيس الوزراء ) بعبارة ( مجلس الوزراء) . 

ج ل تعديل الفقرة رد) من المادة (١١)الواردة‏ 
من مجلس النواب يما يلي ؛ ‏ 
(د ٠‏ بعينمدقتون لحسابات الجامعة بشرار من 

مجلس امناء اللجايعة ولس الامناء ان يطلب من 

ديران النحاسبة تدقيق <سابات اطبامعة ) . 

د اضافة فقرة جديدة تمت رقم (ه) الى 

المادة )1١(‏ بالنص التالي ب 

( ه' نتمتع الجامعة الاردئية يحق الاعفاء منالضرائب 
والرسوم والفوائد الاخترى سواء كانت 
حكومية ام بلدية وغيرها ) , 
هل بقاء الفقرة («ج) من المادة (17) كا هي 

3 مشروع الحكرمة . 

و- بقاء الفقرتين (أ) و ( ج) من المادة 

(14) كاهافي مشروع الحكومة . 
السيد الهنداوي : ورد في آخصر القانون ان 

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا 

القانون . فكيف تجعلوم ( مكلفرن) وليس لهم حق 

التوقيم ؟ 1 . 
السيد النابلسي : ياسيدي » رئيس الوزراء 

هو الذي شل الحكوها 4 ة فعلا , 
السيد الهنداوي : : يااباشا هناك نص ' دستوري 


وهناكنضٌ صريحفي القانون فلا اجتباد في مور دالنص, 


الرئيس : ,هل يوافقٍ مجلس على قرار اللجنة 


1 2 فيا يتعلق بقانون الجامعه ؟. 


(افواق الس عل ذلك )' 








مشتركة ابحث المواد امختلف ناما ين عا .نا وشجاس 


الثواب ارم 5 


المادة 


المادة 


المادة 


المادة 


المادة 


المادة 





اللدلسة الاولى من الدورة الاستئنائية الاولى لالدورة العادية الاولى ه١١‏ آذار 1954 لمان 


اأرئيس : اذن سيجتمع مجس الامة في جلسة ( فوافق املس عليه ) 
وهذا دو ذه بالشكل الذي اقسر وستصال 


المواد التتلن عايبا مجلس الامة . 


فهل نوافق املس على القاثرن معدلا . 


قاثون رقم ( ) لسنة 19564 

قانون الجامعة الاردنية 
جح اس 0 

١‏ - يسمى هذا القانون ( قاذون الخامعة الاردنية لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الحريءة 
الرسميسة . 

؟ - توسس في المملكة الاردنية الماشمية جسامعة تسمى ( الخامعة الاردنية ) ويكون مقرها موقم 
١‏ الخبيهة). 

"ا ل ان غايات الجامعة الاردنية هي . - 
اتاحة فرص الدراسة اللخامعية » وتشجيع البحث العلمى » والعمل على رفي الآداب والفنون » 
وتقدم العلوم ومخدمة المجتمع » وتزويد البلاد بالتخصصين في الفروع المختلفة »؛ والاهتمام 
بالحضارة العربية والاسلامية ونشر تراثها والمشار كسة الايجابية في الذكر العللسى » وتوثيق 
الروابط الثقافية والعلمية مع اكامعات والهيثات العلمية العربية والاجنبية . 

5 - و للجامعة الاردنية ] شخصية معئوية مستقلة » ولا ان تقاضي وان تقاضى ببذه الصفة »؛ وذا 
حق التملك والبيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات الي ترد البها عن طريق الوقف والوصايا 
والهبات وغيرها بشرط الاإصارش عله لبر عات بع الارض الاصلي امدق الفنتاين ن أأجله 
الجامعة وان يوافق عليها مجلس الامناء . 1 1 

ه - ( 1 )الجامعة ( مجلس امناء ) ملف من عشرة اعضاء من المواطنين ذوى الرأى والبرة , 

' (ب ) ويعين جلالة الملك مجلس الامناء الاول بناء على تنسيب مجلس الوزراء 
0 ) ج )وتعين مدة.العضوية وثبين طريقة نجديدها وكيفية تعيين الاعضاء الدد وسائر 
الشؤون الخاصة مجلس الامناء بموجب نظام عاص يصابر مقتهى هذا القانون . 
اك )1 ينتخب رئيس مجلس الامناء بالاققراع المنريمن بين أغضائه لدة سنْةٌ واحدة قابلة التجديد.ة 


وأغير رسميلتة ٠»‏ 


(ب) رئيس مجلس الامناء هو ضلة الوصل يبنا يغ او هيلة اخرى رسمية . 


























ونا 


مجاس الاعيان 


ل ا ا ا ا ب 0 
المادة 7 (1أ) مختص مجلس الامناء بالامور التالية :- 


٠ ١‏ تدبير موارد تمويل الخامعة واستثمار اموالها 

؟ ٠‏ اقرار مشروع الميزانية السنوية الذي يقدمه اليه مجلس الخامعة . 

و الاشتراك مع مجلس الجامعه قِ تسيب افتتاح كليات -جديدة ومعاهد عليا لفروع من 
التخصص تتبع الخامعة مباشرة او احدى كلياتما والموافقة على افتتاح اقسام تتبع 

كليات قائمة وذلك وفقا لحاجات البلاد وامكاناتها . 

؛ ٠‏ تحديد مقدار الرسوم الجامعية وكيفية ادائها وشروط الاعفاء منها والمكافاتته 

ه ٠‏ صيانة استقلال الخامعة واتتاذ جميع الوسائل الي تؤدي الى رفع شأنها وتمكينها 
من اداء رسالتها . 

١ 5‏ ترشيح شخص أو ا كثر لمنصب رئيس الخامعة الذي يتم تعيينه بارادة ملكية سامية 
بئاء على تنسيب مجاس الوزراء» والنظر قي جيك مدة رئيس التامعة أو عام التجديد أو 
في اعفائه من منصبه على أن يكون اقتراح الاعفاء بموافقة سبعة اعضاء على الاقل 
وأن يقترن قرار الاعفاء بارادة ملكية سامية تصدر بناء على تنسيب مجلس الوزراء . 


(ب) يدعو مجلس . الامناء رئيس الخامعة حضور اجتماعاته والادلاء برأية في الامسور 


المعروضه للبحث دون ان يكون له حق التصؤيت . 


ألادة م - (أ) يشترط في رئيس الخامعة ان يكون اردنيا وان تتوافر فيه الشروط.الواجبتوافرها للدى 


الاستاذٍ وفقا لاحكام المادة ( 7 ) من هذا القانون . 


( ب) يكون تعيين رئيس الحامعة لمدة حمس سنوات قابلة للتجديد. ٠٠١‏ 


00 )رئيس ابمتاة هو الذى يتولى ادارة شوؤون الخامغة التغليمية والادارية وامالية: ويمثلهآ 


امام:إلؤيئات الاخرى .:ولهءفي حنالة الفمرورة القضوىتعليق الدرانة كلها أو بعضها . 


: .. 20:0 .:.. ,ب ٠٠‏ وهو اللى يرأس مجلسالحامعة ويدعوه الى. الاجتماع زيشرف على .تنفيذ قوانين التامعة 





3 رم وأنظمتها وعلى تحضير الميزانيية ويقوم بعرضها على مجلس الخامعنة ويصدر الاوامر 


..::.. . وهو المسؤول عن تنفيذ ما بقع فينن إختصاصه من ,قزارات مجلس الامناء و يك 
٠ ٠‏ الرئيس مجلس الامناء .في نباية كل سنة -جامعية تقريراً.عن شؤُون الجامعة ونشاطها العلمي ٠.‏ 

















المادة 4 - 


المادة ١٠و‏ ب 


11١ الملدة‎ 


الجاسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى لالدورة العادية الاولى 8؟ آذار 1954 نكن 


يؤلف ملس الخامعة على الوجه التالي : 
(أ) رئيس الخامعة 
(ب) عمداء الكليات 
( سج) استاذ واحد عن كل كاية ينتخبه مجلسها لمدة سنة واحدة قابلة لاتجديد . 
( د) وكيل وزارة التربية والتعايم 
تختص مجلس الخامعة بالامور التالية  :‏ 
(1أ) وضع خطط الدراسة وتعيين مدة الدراسة . 
( ب) منح الدرجات العلمية . 
(ج) وضع شروط قبول الطلاب في الخامعة ونظام تأدييهم . 
( د) تنظيم الشؤون الاجتماعية للطلاب . 
( ه) انشاء كراسي الاستاذية . 
( و ) التنسيق بين اعمال الكليات فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية » 
وادارة الامتحانات » وتحديد مكافات الممتحنين . 
( ز ) تعبين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ونقلهم من كلية الى اخرى . 
(<) الندب للجامعات والمعاهد العلمية والحرئات الاخرى ومنح الاجاز ا تلمهمات علمية . 
( ط )تقديم المقترحات بشأن اقامة الابنية الجامعية اللازمة 
(ى )اعداد مشروع الميزانية . 
( ك ) دراسة الموضوعات اللي ييلها عليه رئيس مجلس الخامعة . 
١ )1(‏ للجامعة الاردنية ميزائية خاصة بها ؛ مستقلة عن ميزانية الدولة يعدها مجلس الجامعه 
ويتولى رئيس الحامعة بحمثها مع مجلس الامناء لاقرار مشروعها ويصدقها مجلس الوزراء . 
( ب ) وتدير الخامعة اموالها بتفسهاوتتصرف فيها وتنفق»نها وفق نظاميصدريموجباحكام هذا 
القانوت . ا 
١‏ ج ) وتتكون مالية الامعة من :- 
٠١ ١‏ منحة سئوية تخصصها لها الحكومة 
١ 1١‏ ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة 
والهبات والاعانات والتبرعات الاخرى 
واارسنوم الجسائية: 


الحم 


وآية موارد اخرى ٠‏ 





































م مجلس الاعياك 





[دلع يعين مدققون لل.ابات الجامعة بقرار من مجاس امناء الجامعة , 


المادة ؟١1‏ - اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات اللخامعه » ولمجلس الخامعة ان يقرر استعمال لغة اخرى 


للتدريس حيثما تفضي الضرورة بذلك . 


المادة “1 (1) تبدأً الخامعة الاردنية ب (كلية الآداب ) وتفتئح فيما بعد الكليات والمعاهسد الاخرى 
الي تقضي المصلحة بافتتاحها . 
( ب ) يجوز ان تكون بعض هله الكليات والمعاهد في غير مقر الجامعة . 
( ج) يكون افتتاح الكليات والمعاهد الخديدة وتعيين مكانها بقرار من مجلس الوزراء بناء على 
تنسيب مشترك من مجاس الامناء و مجلس الخامعة , 


المادة ١4‏ ( أ) يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الوزراء يقسترن بارادة ملكية سامية تنشر في ابخريدة 
الرسمية وذلك بناء على تر شبح مجاس الجامعة وموافقة مجلس الامناء . 


( ب ) يجب ان تتوافر في العميد الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ وفقا لاحكام المادة' 


( 7 ) من هذا القانون . 
( ج )لايجوز اعفاء العميد من منصبه قبل انقضاء مدته الا بقرار يتخذهمجلس الجامعة باغلبية ثبي 
اعضائه يوافق عليه مجلس ويقّرة مجلس الوزراء ويقترن بالارادة الملكية السامية . 


( د ) مدة تعيين العميد ثلا ثسنوات قابلة للتجديد » واذا انتهت ملعه ول يجحدد له او اذا اعنفي 
من العمادة عاد الى متصبا الاستاذية , 


المادة ١6‏ - يتولى العميد ادارة شرُون الكلية التعليمية والادارية والمالية ضسمن قانون الخامعة وأنظمتها 
وقرارات مجلس الجامعة الخاصة بكليته ويذعو مجلس الكلبة للانعقاد ويمسولى رئاسته » 
ويقدم الى رئيس الخامعة في نباية كل سنة جامعية تقريراً عن شؤون الكلية ونشاطها » ويبلغ 
الحثيات اللمامعية المختصة القرارات الي يجب ابلاغها اليها . 


ا 5 يولف مجلس الكلية من : .- 


)4 عمد الكلية 


: (ياروسه الاسام لان يقوم ماهم . . 


2 اج الاسائذة 4 





الخلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى 5؟ آذار 1454 لقن 





المادة /ا1 ب يختص مجلس الكلية بالامور التالية : 
15 وضع القواعد الخاصة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات وتنظيم البحسوث 
العلمية. 
( ب )وضع مناهج الدراسة والتنسيق بينها في الاقسامالمختلفة ونوزيع الدروس والمحاضضرات على 
اعضاء هيئة التدريس . 
( ج) وضع نظام الامتحان وتحديد مده وتوزيع اعماله على هيئة الممتحنين , 
( د) تقديم الاقتراحات الى مجلس الحامعة حول خطط الدراسة وشروط منح الدرجات العلمية 
وكل ما من شأنه النهوض بالتعليم في الكليه . 
(ه) الاشراف على الشوون الاجتماعية والرياضية لطلاب الكليه , 
المادة ١14‏ - لكل قسم من اقسام الكلية كيانه الذاتى من الناحية العلمية والادارية وامالية ويختص لوميسسسع 
الاعمال العلمية والدراسية والاجتماعية في القسم ؛ ويرأسه اقدم استاذ فيه » وني حالة خلو 
القسم من الاساتذه يقوم باعمال رئيسه اقدم الاساتذه المساعدين ؛ ويكون له حق حضور 
مجلس الكليه الا عند النظر في الترشيح لوظائف الاساتذه , 
المادة 9 - اعضاء هيئة التدريس في الخامعه هم  :‏ 
(1) الاساتذه 
( ب )الاساتذه المساعدون 
( ج) المدرسون 
المادة ٠٠١‏ س يحرى تعيين اعضاء هيئة التدريس في الخامعه وترقيتهم بقرار من مجلس ابخامعة وارادة ساهسيه 
ؤ تنشر في ابحريدة الرسمية وذلك بناء على ترشيح مجلس الكليه المختصه 
الادة 11 يشترط فيمن يعين مدزسا 6 ان يكون حاصلا على شهادة اللكتورإه في الوضموع الى سيتولى 
تدريسه من جامعة يعرف ببا مجلس الخامعه . 
إلادة ‏ وه 20 يشترط فيمن يعون استاذا مساعدا. ؛.- 
٠ ١ ٠3‏ ان يتوافر فيه إلشن اط للإكور يلاد البابقة (63) , 
0 يكو قد شغ وف مدوس ةارع منوات عل ال في اح اكات 
1 الجامعية: أى في. معهد علدى .من مستواها . ا 2 
: 35 5 يكن قر عو بكرا قات علي اي علا اليك اد 
2 قامباعمال ةداز في مدال عه .: 














































































للقن مجلس الاعيان 


الس سشششمت 
( ب )ويجوز ان يعين في وظيفة استاذ مساعد من لم يعمل مدرساً اذاكانت قد مضت ار يع 
سنوات على الاقل على حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة يعرف بها مجاس التامعة 
بشرط ان يكون قد نشر يعوثاً مبتكرة او مؤلفات علمية قيمة او قام باعمال فنية ممتازة 


ف ميدان خصصه . 





المادة 8# (]أ) يشترط فيمن يعين استاذا  .‏ 
٠١‏ أن يتوافر فيه الشرط المذكور ني المادة ( 7١‏ ) . 
٠‏ وان يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد مدة اربع سنوات على الاقل في احدى 
٠‏ وان يكون قد قام في مادته وهو استاذ مساعد باعمال انشائية ممتازة او نشر يحوثاً 
مبتكرة او مولفات علمية قيمة توهله للاستاذية . 


( ب ) ويجوز ان يعين في وظيفة استاذ منلم يعمل استاذاً مساعد؟ اذا كانتقد مضت ماني سنوات 
على الاقل على حصوله على الدكتوراة منجامعةيعترف ببامجلس النامعةبشر طان يكون قد 
نشر بحوثاً مبتكرة او مولفاتعلميةقيمة ني مادة تخصصه اوقام في ميدان تخصصه باعمال 
فئية ممتازه تؤهله للاستاذية . 


المادة 4؟ - تؤلف بخان علمية لتقدير الانتاج العلمي للمرشح للأرقيه الى وظيفة استاذ مساعد او استاذ » 
ويشترط في اعضاء هذه اللجان ان يكونوا من الاساتذة المختصين وتقدم تقاريرها الى 
مجلس الكلية » ويكون تألين هذه اللجان بقرار من مجلس الامعة بترشيح من مجلس الكلية 
بعد أخد رأى القسم المختص . ' 
المادة 76 - (أ) يجوز أن يعين في الكلية معيدون + ويكون تعيين المعيد بترشيح من القسم المختص 
0 من بين الحاصلين على تقدير ثمتازاو -جيد جداً او ما يعادلها في درسته اللمامعية الاولى اوما 
فوقها من الدر-جات العلمية . 1 1 1 


: ( ب ) يعرض الترشيح عل مجلس الكلية فاذا أفره صدر قرار التعيين من رئيس الخامعة ويكون 
لتعيين بعقد لمدة:سنة قابلة للتجديد بعد اخذ رأى القسم المختض . 


: للاقة 5 إرأ) يجوز ان يعين ني الكليات من الاردنيين وغيرهم اساتذة غير متفرغين ومحاضرون "كا 


ا َ يحون تعبين غير الاردنيين اعضاء في هيئة التدريسن او .الاستعانة نم بصفة زائرين 
٠ '‏ والاستعالة بمتحئين. من اعضاء. هيثات التدزيس في الخامعات الاخرى . 


المي م 0 


١‏ "الادة 4" رئيس الوزراء والوزداء 
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( ب )يكون التعيين بموجب الفقرة (أ) بقرار من رئيس الخامعة بناء على موافقة مجلس الخامعة 
بعد الاستثناس برأى مجلس الكلية على ان يكون تعبينهم بعقود تبين فيها جميع الشروط 
اللازمة » 


المادة 90 تحدد مرتبات رئيس الخامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر المشتغلين 
بالتدريس الملكورين في المادة ( 74 ) وطريقة اختيارهم وتعبين واجباهم وحقوقهم وحقوق 
التقاعد او المكافأة وسائر الامور المنصلة بهم بموجب نظام يصدر بمقتضى احكام 
هذا القانون © 


المادة 74 يكون للجامعه جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين على أن يجرى اختيارهم وتعيينهسم 
وامباء عملهم وعزلهم وتحديد رواتبهم وتعبين واجباهم وحقوقهم وحقوق التقاعد او المكانأة 
وسائر الامور المتعلقة م بكو ءجب نظام يصدر يمقتضى احكام هذا القانرن : 


الادة ولا ب مجلس الوزراء بموافقة جلالة املك ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ٠)‏ بثاء 
على ند تنسيب مشترلك من مجلس الامناء ومجلس الجامعه . 


احكام التقالية 


المادة ٠‏ الى ان يلف مجلس اللحامعه يول مجلس الامناء جميع صلاحيات مجلس الحامعه الواردة في 
هذا القانون ؛ والى ان يعين رئيس الخامعه يخول رئيس مجلس الامئاء جميع صلاحيات رئيسس 
الخامعه والى ان ولف مجلس الكلية يخول عميد الكليه جميع صلاحيات مجلس الكليه , 


الملدة ١م‏ موز قي مر حلة التأسيس اذا اقتضت الضرورة ذلك تعيين مدرسين من الياصلين على الماجسار 
غير امبع لا برقون الى اسستاذ مساعد الا اذا حصلوا على الدكتوراه في مادة خصصهم . 


المادة 89 يجوز في مرحلة التأسيس اذا اقنضت الغمرورة ذلك النجاوز عن شرط المدة الزمنية الوارد 


فيالمادتين ( 7و7 ) » يحيث يكتفي بتصف الدد الماكورة » مع توافر الشروط الاخرى 


المادة م#م # لاتتجاوز مرحلة ( التأسيس )ألوا 
وقت انشاء الكلية. 


اردة في هذه الاحكام الانتقالية السنو ات اللخمس الاولى من 


مكلفون بتثفيل احكام هذا القانون ٠‏ 
121/1 0 5 








































لم مجلس الاعيان 





20 ا 
الرئيس ؛ الفقرة الثانية من القرار مششروع 
قاثون المجاري ظ الرئيس : هل يوافق املس على قرار الاجنة ؟ 
المقرر : يا سيديالاجنة القازوئية مجلس الاعيان ( فوافق المجلس عايه بالاكثرية ) 
توصي الجلس الكريم الاصرار على القرار السابق من ؤ الرئيس : اذن سيجتمع مجلس الأمة في جلسة 
إٍْ 





جاسة مشيركة , 
زر اصوات : الاصرار على قرارنا ) 


محيث نجعل النسبة «8/ بدلا من0/ » والسبب فيذاك | مشتركة ابحث المواد الختلف عليها بين المجلسين فهل 
عللته لكثرة الضرائب تي تغرض على |أكلف والبلغ | يوافق لنجاس على القانون معدلا . 
الذي سيحصل سيكفي لاتمام المشروع اذا كان امجدس | (فوافق المجاس دليه وهذا هو نصه بالشكل الذي اقر 
يصر على رأيه يعود القانون مجلس الأهسة لعقد | وستحال المواد امختلف عايها هلس الامة ) 
قانون رقم( ) لسئه 1917 
قانون الحارى العامه ق منطفقة أمانة العاصمة 
<> إساء >< 
الماده ١‏ - يسمي هذا القانون ( قانون لنجارى العاءه في منطقة أمانة العاسمة لسئة “194517 ) ويعمل بهمن 
تارع نشره في الجريدة الرسمية . 
الماده * - تعني كلمة (عقار) اى بناء معد لسكن وتعمل الدائرة والمدرسة والخانوت والمعمل والمستودع 
وال راج واى بناء آخمر يقم فيه الثاس و إستخد مونه وبه مجرى مستعمل لتصريف الياه القذرة او 
كان ما يرى طبيب اماثة العامة ضرورة احداث مجرى له كالعرصات المشغله . 
وتعني كلمة زامالك) الشخص المسجل باسمة العقار و اذالم يكن مسجلا فتعني الشخص الذى 
يتقاضى بدل ايجار ذلك الْقار او المتصرف به ء وتشمل وكيل المالك ووصيه 8 والقم . 
وتعني. كلمة (مجرئ عام) :اي مجري لامياة المستعمله بقع داخل الغقار بما ي: ذلك الوضلات 
والاجبزة التابعة له , : 5 
وتعني كلمة (غرى خاص) اى مبرى للمياه المستعمله بقع داخل العقار . بما في ذلك الوم اد 
الداخليه 3 :أللخارجيه و والمعدة 2 بط اغجرى اخاض بامجرى: العام . عي" 
الاق 0 0 العقاز ات الكائنه في منطقة امائة العاصمه خلال خخمس 'عشرة سنه من تاريخ الانتباء من 
انشاء .الجارى. لدفع..مساهية سنوية «قطوعة تعادل خمسة في المثة من بدل الايجار .المقدر لغايات. 
' 0 انون ضربية الاراضي والاينيه داخل مناطق 1/ بلديات . ا 
اللادمر؛ 35 (1) اذا انشىء اى عقار خلال البّرة المشار اليها في المادة الثالثة او 58 3 5 لدفغ نفس 


المساهمة المشار البيسا قي : المادة .الملككورة: اي ين عدار مله وي .اعتبارا من تار يج" 
اكال البناء . 1 


امهم 


1 للاده فل يمق فلس امائسة العاصمه 5 علس 


الجلسة الاولى من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الاولى 8؟ آذار 19454 لفن 





(ب) اذا هدم اى عقار خلال هذه الفيرة فيتحقق على مالك العقار دفسع النسبة المقررة عن الماءة 
الني كان فمها العقار قاتما وستمر دفعها بعد أعادة انشائه حتى يم الدقع عن خمسة عشر عاما . 

الماده ه - رغما مما جاء في الماده الثالثه هن هذا القانون يستوق مبلغ اساه|ة السنوية عن السئوات الحمس 
الاولى اعتبارا من ثار 4 1/4/1 اأما مبالغ المساهمة الس:وية عن العشر سئوات الياقيه فتستحق 
قي أول نيسان من ن كل سئة مد ن السنين الي تلي تاريخ ربط الى ى اللياص باهر ى العام , 

الماده 5 - تعفى من تأدية المساه|ة المشار اليرا في المواد السابقه العقارات المعدة لاعبادة . 

ماده /ا ب تتولى امانة العاصه على نفقتها ايصال الغخرى اتماص بالعقار با مجارى العاف ولق استسشدهيما او من 
تفوضه بالقيام بالأعمال » الدخول الى الءقار لهذا الغرض . 


للاده م محدد مجلس امانة الءعاصمه بقرار يصدره وبنشر للعدوم ثلاث هرات ف ثلاث صحف مايه عل 


الاقل » لاخطقة او المناطق لذ في إباشمر ليرا العول ٠‏ ن اجل ربط الخارى الهو ص 75 باخارى العافه 


للاده 4 - تتولى اماذة العاصه المراقبة على صيائة جميع الشجارى الخاصه التي تقع ضمن منطقتها وابقائها يمالة 
جيدة ويجوز لطا ان يجري فيها ماتستصوبه من توسيم او تغيير او تحسين كنا يوز لها ان تأمر بتعطيل 


أو سد او هدم ما ثرآه عليم الفائدة او غير ضرورى ٠‏ 


الاده )١( - ٠١‏ كل من : - 
أ د يعارض اجراءات ربط المجارى انخاصه بلمجارى العامه او 
ب ل يسمح بتفريغ مادة جامدة او سائلة في الجارى العامة بطريقة تعطل عر أها أو بصدورة 
تضر بها او ان يقوم بأى عمل يضر ببله المجارى؛ او 
5 كان مالكا لاى عقار يوجد فيه مجري نخاص أو سفرة امتصاصيه وتخلف او اهمل 
بير او تعمير ذلك المجرى او المفرة بعد أن بلغ اخطار! خطيا بذلاك من قبل امانة 
العاطفه 03 أو أنشأ اى مجرى او حفرة جديدة دون مرائقتها ؛ يعتبر اله ارتكب جرما 
ويعاقب للندى ادائته من قبل محكة ادائة العاصمه » بغر أمة لانزيد عن ثلاثين دينارا . 
222 و ز مجلس الامانة ان يتخل التدابير أتغيير او اصلاح المجرى او الحفرة او ازالة ذلاك حسب 
مقتضى الخال ويتحمل ذلك الشخص الثفقات لني قد تتكبدها الامانة بتتفيذ هذا الأمر ., 


الماده ١‏ 39 نجي أمائة العاصه المبالغ والنفقات .التي تستحق لبا يمقتضى هذا القانون "كا تجبى اموال البلديه : 


..وتكون من جملة وارداتها.. 2 ! /' 
راد .أن بنع الانظمة اللازمة لتيفي إل 6 
هذا القانون 5 1 


الادم صن '- رئيس الوزراء ودرا نك 200207 هذا لقانونا. 
















20 + :7 فاذا فيليا اقران:هذا القاثون» فتكون بللشقد 
0 01 5 اخترسجنااعن مفاهم واغراض الفقرة الاؤلى من امادة . 
7 ( 84 من الدستوز : أما من:الناخية,.الموضوعية فان 














هذا القانون لا يتفق ومصلحة البلسد الصئاعية 
والاقتصادية للأسباب الآتية : 

ان الاعفاء الوحيد الذي مده هذا القازون م 
كما هو وارد ني الفقرة (أ) من [الادة ( "1  )‏ هو 
الاعفاء من الرسوم الحم ر كيسة ورسوم الاستير اد 


ونم مجاس الاعيان 
2 
الرئيس : ارمجو من معالي المآرر ثلاوة القرار 
رقم (). 
الملقرر : 
قرار رقم (1) 


اجتمعت اللمجنة القائونية لجلس الأعرانبنصاب 
قانوني بتاريخ 1474//17 بحضور كل من المقرر 
معالي السيد فلاح المداد<» والاعضاء سماحة الاستاذ 
ديم املاح ومعال السيد انور نسيبه ودع الى السيد 
رياض المفلح ومعاليالسيد علي الهنداوي» ونظرت ي 
القانون الموقت رقم ( 88) لسنة 1457 » قانون 
تشجيع وتوجيه الصناعة المحال اليها من قبل دولة 
رئيس اماس . وبعد دراسته ومناقشته قررتترصية 
المجلس الكريم . برفضهلاسباب دستورية وموضوعية 
اما الأسباب الدستورية فهي #الفة اصدارهذا 
القانون لمنطوق الفقرة الاولى من المادة (95) من 
الدستور والتي تنص ( عندما يكون مجلس الأمة غير 
منعقد او منحلا يمن لمجلس الوزراء بموافقة الملاك أن 
إيضع قوانين مؤقته في الامور الي تستوجب التاذ 
تدابير ضروربة لا نحتمل التأخير او تستدعى صرف 
نفقات مستعجله غير قابلة للتأجيل ) . 


والقانون الممني عدر قبل العقاد مجلس الأمة . 


بثلاثة أيام » وبالررجوع الى الأسباب الموجبسة التي 


اوزدتها الحكومة له لانجد هناك اسباباً مرورية لآ ' 


تختمل التأخير » ثما يستدعي الى عخالفة احكام الفقرة 


١١ ٠‏ )ع من المادة ر4ة) مسن الدستور لاصندازه. 


كقاثون موقت :. 






والرسوم الاضافية على ال واد والأدوات والآلات 
والمعدات اللازمة لانشاء المشروع الصناعي ٠‏ بينها 
القانون القدبمقد ثناول عدة اعفاءاتمن أجل تشجيع 
وتوجيه الصناعة منها ٠‏ 
الاسجّاعية بالنسبة الى ارباح الصناعات لمسدة ثلاث 
سنوات من تاريخ بلء الانتاج وفيض هاتين 
الغمربيتين بنسبة /0٠‏ اسنتين اللاسحنتين , 
(؟ ) اعفاءالصناعةمنضريبة الأبنية والأراضي 
لمدة ثلاث سنوات من تاريحج يدم الانتاج ٠.‏ 
3 و5 ( التسهيلات والاعفاءاتوالمساعداتالتي 
كان عنحها القانون القديم للفنادق السراحية التي تزيد 
قيمتها على ( 5/,) النن ديئار بسبب أهميتها في التنمية 


. الاقتصادية بالنسبة الى قطاع السياحة » فقد جاء 


القاثون الموقت اللجديد. عحاليً دن هذه الاعفاءات 
بالنسبة الى الفنادق » وبذلاث يكون قد اهمل جانباً 
مهما من ار كان النبضة الاقتصادية الجديرة بالدعم 


والتشجيع . 


ان الاعفاءات التي كانت تمنح بموجبالقانون 


١‏ القديم لانشاء الصناعابت »كانت سبباً مهما في تشجيع 


وتوظيف ودخول رؤوس الأموال الاجنبيةالى البلاد 


' ؤعليه فان القانون. القديم: يداز بشكل' نعاض 


. عن القالون الموقت الحديد في .أن الأعفاءات التييكان 
:]. بمنحها للصناعات اثمل وأوق:, ٍ 
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وللأسباب المار ذكرها هن الناحيتين الدستورية 
والموضوعية » فان اللجنة أو صبي املس الكر يبر فقن 
التانون الموقت رقم ( 7" ) لسنة 195 ( قانون 
تشجيع وتوجيه الصرناعة ) . فاذا ما ثم رفضه فسان 
الاجنة بطبيعة الخال ؛ توصي كذلاك برفض القانون 
الموقت رقم ( 4" ) اسنة 1558 المعدل لقنانون 
تشجيع توظيف رؤوس الاموال الاجنبية لارتباطه 
بالقانون الموقت رقم ( 8 ) لسنة 1411 قانون 
تشجيع وتوءجيه الصناعة . 

والاجنة القانونية توصي لولس الكرمبالموافقة 
على قرارها 0 

اللجنة اقانونية 

وزير امالية والاقتصاد الوطني : بالنسيبة 
اتسهيلات والاعفاءات والم.اعدات التي كان يمنحها 
القانون القديم للفئادق السياحية . اريد ان اصمحح 
اذا عدم ان وزارة الاقتصاد كانت نفسر 
القاذون بالنسبه لعبارة ( المشاريع الصناعية ) بحيث 
تشمل الفنادق » وكاثت ئة الانماء توصي بالاعفاءات 
بالحالات المناسبة » وكان مجلس الوزراء يوافق على 
هذه الاعنناءات » وبذلات كانت الفنادق المعنية تتمتع 
بالاعفاء بالفعل علىاعتبار انبا من المشاريعم الصناعية » 
الواقع ان القائون القديم كسان به نص صريح ورفع 
هذا النص » بالنسبة لواقع الاعفاء يامولانا سواء كان 
عن طر يق لجئة اى عدمة واقع وهذا يجب.ان يوضح 
للمجلس الكريم لا نستطيع ان تقول بان الاعفاءات 
م تكن تمنح » طريقة المئح شيء اشر سيدي»الاعفاء 
كان واقغا تمتعت به فنادق عديدة » ونحن' نوصي بان 
تعدل النص يبحيث يكون صريحا ». تفضل الصمراحة » 
بحيث يشملها في المثالات المناسبةءائما اإتضى الؤاجب" 


٠:‏ أن نوضح هله المنألة ونلكر. وتحدد بأن الاعفاءات 
كانت تمنح في الحالات المناذبة .6 .بالتابع لا ريد أن | 





انطرق لاصهوبات التي تنشأ دناك نواحي عهلية مهءة 
مثلا اصحاب القنادق يطليرن استيراد مواد نعينة 
ويتطاب الامر ان تيذل الجهات الادارية -جهودا 
كبيرة للتاببتدن انْ هذه المواد هى فعلا لازمة افنادق 
ولازءة بالككيات المطالوبة » و هن بالطبع يستذرق 
جهدا كبيراً ومهم بالنسبة لاقانون » على كل سدالهذه 
نقطة صعوبات ادارية وعملية , أما الاعفاء فكان يع 
وثدن نؤيد التعديل يحي ثيشمل الفنادق السياحية .من 
الشروط والاوضاع التي -حددها القانون . 





الرئيس : في نظر وزارة الاقتصاد دل الفانون 
القديم اوق او الشروع الحديد ؟ 

وزير المالية والاقتصاد ااوطي : الادر يتوقف 
على معنى كلمة ( او ) اذاكان السؤال يعني ايبما 
اوسع فالقانون القديم أوسم 03 اذاكانت كامة(اوي) 
تعني ايبما اصلح قأجيب با بلي : 

بالطبع ترىوزارة الاقتصاد باله من الضروري 
تشجيع المشاريم الصناعية واى مشاريع اخدرى تعود 
بالفائدة على البلد » راتما الامر يثوقف بالطبع على 
نوع الصناعة ومدىامكانية الرخ فيباومدى شعورها 
وشعور القانونبمؤوليتم! في المساهمة في تأمين المرارد 
اللازمة الخزينة لا بصورة آلية شكلية فقط ٠‏ بمنى 
جرد #صيل اموال ؛ وائما بمدنى المساهمةالعقليةضمن 
الصالح الاقتصادي,نما لاشاك فيه ان بعضض المشاريع 
تمناج الى تشجيع وتحناج الى تشجيع اوسع منغيرها 
يسبب امكائية الرخ فيها وهنالةمشاريع اخرى تستطيع 
ان تربح بدونان تمنح كافةالتسهيلات القي نص علم! 
القانون القديم » والصعوية في التفريق بين الناحيئيناو 


الوضعين هي : : 


بشكل آلي بالطيع تتمتع المشاريع التي في قدرثها وفي 


إذاكان القانون ينص-. على ويجوب الاعفسشاة : 






























































































ينض مجلس الاعيان 





استطاعتوا ان تسماهم في دفسع الضرائب والرسوم 
ستمتئع في تلاك الحالة بالطبع عن القيام بواجببا لأن 
القانون ينص على ذلك » 


الصعوبة ف الو افع هي التمييز بالنسبة انوع 
المشروع من ناحية مقدار اربا<ه ومدى مقدرتهدون 
اجحاف بالناحية الاقتصادية على المساهمة بوااجبه نجاه 
اللنزينة وتجاه الصالح العام . 

وزير العدلية : دواة الرئيس . الول بان 
الحكومة اصدرتهذا القانونخلافا لاحكام الدستور 
هو قول قاس وشديد وارجو هن دولة الرئيس ان 
يعطينا الفرصة الكافية مناقشة هذا الكلام . 


بالرمجوع الى النص الدستو ريثرىالمادةالخخاصة 
من الدستور قد نصت على أن الحكرمة فا قي حالة 
عدم اعقاد المجلس ان تصدر قوانين مؤقته فى ثلاث 
حالات :- 
١‏ - محالة الكوارث . 
؟ - بجالة الحرب 
ل وحالة توفر أسباب'تدعى صرف ناقات 
ضرورية ومناسبة . سؤاء كان اصدار هذا القانون 
قبل انعةساد مجلس يوم او باربعة ايام القضية هنا 
ليست قضهية وقت ؛ انما القضية قضية توفر احدق 
هذه الشروط في القانون او عدم توفرها ٠‏ كل 
قاثون لا بك من ونجود رقابة عليه حين أصداره وحين 
تُنفيله ليكون اصدار السانون وفق متطلبات ووفق 
احكام الأسغو 7 . فلنن'يا يا تر ىهنا في هلده اللدالة 
: فلكت الرقاية على دستوزية هذا “القانؤن ؟ هلثركت 
: للسلطة العشرينية وَالنض يفول بان السلطة التشريعية 


٠٠.‏ . مجطلة؟ النلطة التشيزيعية لا تستعمل صلاحيائهنا» 


: اذن لا بد من وجود :الرقابة لغير السلطة. التشريعية » 


2 أي هئا ان اللي تزاقب ااستوا 0 يعقاو 0 


الذي اصدرته الحكومة في غياب السلطة التشريحيةهي 
أن يستطيع أن ينفل ويعطي الحياة الى هذا القانون » 
اذن هى لجحلالة المللث . وطلما جلالة املك وافق على 
القانو 7 معنى هذا ان هذه الموافدة جرت وفق احكام 
الدستور ؛ اي ان النالات الثلاث المنصوص عليها 
بالمادة (44) او احداها متوفرة في هذا القانون 


لهذا أرجو ان تح هذا التقول القاسي الذي 
ورد ف قرار اللجنة القانونية والذي لا اتصور بان 
حكومة من الحكومات قد واجهت مثل هذا الكلام 
في تاريج الحم الطويل في هذا اليلد . 


المقرر : انا اظن ان معاللميوزير العدلية بوصفه 
احد اعضاء مجلس الاعيان يقرني مانا على المادة 
الفقهية القي تنص بان المكابره بامحسوس غير محموده 
فالقازون المؤقت الذي ن بصدده اصدر بصورة 
مؤقنة قبل الدورة بثلاث ايام ومن الاسباب التي 
نصت عنها المادة (44) من الدستور فلا يوجد سبب 
من الاسباب يوجب اصدار هذا القانسون بالشكل 
الذي صدر فيه» وهذا اللجنة القانونية بعد انهرست 
كيفية صياغة هذا القانون وكيفية تشريعه ونظرت 
في جميع اطرافه من النواحي الدستوريه الموضوعية 
الاخرى فقررت توصية املس الكسريم للاسباب 
الواردة. بقرارها رفض هذا القانون بالشكل الذي 
ورد فيه على انه لا يكتنع على الكومة ان تعمل 
التشريع اللاز 7 المفيد و اتقدم به فيلس الأمنة طاما 


ودحو منعقد . 


سين افلح : “معالي وزيرالعدلية اظن » واضع 
امامه خط نص المادةالدستوريةلاق المادة مع شروطها 
الثلاث لدستور قدي الغي » اما المادة (44) الي 


. وضعتها. الللجنة'القانونيسة امامها. فهي مقي دة بقيوخ 
. احترازية جديرة بالاحترام وجديزة بان. تؤخل هذه 


الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائ ية الاولى للدورة العادية الاولى 8؟ آذار 14515 تيلض 





القيود مأخذ العناية » وقصد الاجنة من هذا التوجيه 
هو ان تقول امخطىء اخطأت لا ان #سمع الحكومة 
قولا جارحا او قولا لم يسبق ا ان سمعت مثله من 
قبل اي مجلس » كل من السلطات ينادي محقوقه » 
وكل من السلطات ير 28 الثاني ويطاب منهان لا 
يعتدي على حقه » فكثيراً ما تعاني » وقد كنت انا 
احد الوزراء وربما وافقّت على اصدار قوانين٠ؤقتة»‏ 
ولكن ' يسبسق المجلس لأي مجاس من مجاسي 
النواب او الاعيان مر بمثلهذا القانون » اذ انه صدر 
قبل دعوة المجلس لدوره بثلاثة ايام ؛ وكل ها في 
هذا القانون هو نتقتل صلاحيات من وزير الاقتصاد 
الى مجلس الوزراء و كل ما بي هذا القازرن هو عبارة 
عن .حصر الاعفاءات باعفاء واحد » فالقانون الذي 
كنا نتحمله منذ 6 لا نستطيع أن نتحمله ثلاث 
ايام ! 

اذن مازم ان تورد الحكومة او الوزارةامختصة 
ف الاسباب الموسجبة عند اصادار القانون الاسباب 
الغير محتملة التأخير في اصدار هذا القانون » وم يرد 
في الاسباب الموجية ما يوجب هذا . 

تفضل حضرة الوزير وال من ان الحكوهة 
استعملت صلاحياتبا وجلالة الملك وشح هلا القاثرن 
بارادته الكربعة السامية » فانا اشير اليه ان جلالة 
الاك اوسع واقدر من اي جهة على تقددين احترام 
الدستور » وجلالة الماك ضرب مثلا .عتدما حل 
مجان النواب وحل بدون أن يكون مستكلاالشروط 
القانونية وصدرت ارادة يحل الجاس فعاد جلالة 


املك وعلم الناس كيف حرم الدستور 0 0 1 


0 الى.ما كان عليه . 


- لاك القضية تكن قضيسة عدي ولافكن:. 
قضمية ية لأرنيك اناسع المكرة كد تنا اليا 1 


انما القضية هي قضية غلط او عدم غلط 


وزير العدلية : دواة الرئيس 

نحن هنا امام نصوص وامام قواعد قانونية 
وامام اصول في تطبيق هذهالقواعاد وني هذ هالاسس. 

ليس في هذا الدستور ما يشترط على الحكومة 
ن تقدم التانرن خلال مدة معيئة قبل انعمّاد المملس ٠‏ 
قبل انعقاد السلطة التشريعية » انا لااقول ان اليس 
من حدق السلطة التشريعية ان ترد القانون ؛ ولكن 
أقول أيس من حقها ان ترد القانون المؤقت الذي 
اصدر في غيابها عوافقة جلالة الملك على اعتبار انه 
غير دستوري , من حقها ان ترد القانون اذا كان لا 
يتفق مع مصلحة البلد ولا يحقق اغراضه ؟! جاء في 
اسبابه الموجبة المقدمة من الحكومة » اما ان ترد 
القاثرن على اءتبار انه غير دستوري هذا الكلام سه 
(مسبات) الى هذه الحكومة واسمحوا لي ان احتج 
على هذا وان اسجل هذا الكلام يجائب القول الذي 


تفضلت به اللجئة القانوئية . 
القرر : أو تستعمل عبارة ( تيكت ابزي ) . 
ضحاثك 


السيد لسربه : درلة الرئيس » 

اذا كان معالىي الوزير يعاد |نالاجنسة 
الفانرئية تفصدت ان تسيء الى اشخساص 
الوزارة او اشخاص الوزراء في نوصيتها الني تقدمت 
5 فان الامجنه تؤكد لمعالي الوزير وهذا مجلس الكريم 
انها كانت ابعدما مكن عن هذه النية او هذا القصد , 

'اننا قلننا أو اوردئا ما اوردناه من توصيات 
اجتبادا منسا حمل حول اجتباد ص4در من مجاس 
الوزراء:» ونحن: لا نقول اننا على صراب قل يون 


١‏ مجلس الوزراة 'نفسه هو على واب ويمقلة ان 
نيضدر قانوناً مؤقتا ف ظروف كهلاه الظروف » انما 
٠‏ اجتبادنا. ان"الظروف.الني كانت قائمة لم تكن لتبزر 































































فلع علس الاعيان 





اصدار هذا القانون المؤقت في هذا الظرف» هذا كل 
ما عنيئاه حول هذا الموضوع » وارجو ان ناتقل من 
الناحيه الشكاية التي حار لت ان ابين ظروفها الىالناحية 
الموضوعية . 

اما بالنسبة الى الناحية الموضوعية فانني اعتقد 
مجازماً ان مصلحة هذا البلد الاقتصادية تتطلب ان 
نشجع رؤوس الاموال اللخارجية عربيسة كانت ام 
ااجنبية من اجل تطوير هذا البلد » ولهذا كان القانون 
السابق افضل من الناحية الاقتصاديةهذا البلدولتطوير 
هذا البلد من القانون الأؤقت؛ ولهذا ارءجر من المجلس 
الكريم ان بوافق على توصية الاجنة القانونية . 

السيد الجيوسي : سيسدي دولة الرئيس » 1'] 
لست بالقانوني لأناقش بموضوع الدستور ولكن على 
كل حال يستطيع كل عين في هذا الؤلس الكريم ان 
يبدي رأيه بصراحة تامة في هذا مجلس . 

اءتقد جازماً بان الحكومات برذا البلد لم تسلم 
حكومة واحدة من هله النكومات المتعاقبة من اها 
خالفت الدستور بعدم تطبيق الثلاثاسباب الني دعت 
الى اصدار القوائين الموقتة . 


انا كنت في عدة وزارات واستطيع ان اقول 
اننا اصدرنا قوانين مؤقتة لم تكن تنطبق على الإلاث 
اسباب الواردة في الدستؤر. » فليس هناك ثوراتولا 
حر ب ولا اشياء لا يحتمل: التأجيل ثلاث ايام أو شهر 


٠‏ او شهزين' او ثلائة » وعلى كلل حال اغتقد جازماً 
٠‏ بلك يكن كلام الجة القئوية الدتوصيا مقصود 


بها على :ان هذه الحكومة بالذات هى الني استنث هله 


٠.٠.‏ اللسنة او .انهابهي الني, قدمت قائؤن مؤقت اواصددرت 
ا “الوك فقت في غياب املس ؛ الحكومات نوميعها 

0 كي هذا سواء: + تمتاز بض اللحكومات بائبا. اصدرت 
7 0 «لاقانون ,مؤت مثلابينا غفرهالم يعيدن الأخمسة : 








قوانين مؤقتة . . هئاك تفاوت على كل حالالاسباب 
الثلاثة الواردة في الدستور اللحكومات المتعاقبة كلها 
والآنية ربما ما دامت المادةعلىوضعها الجالميستتجاوز 
الاسباب وتقول هذا ضروري » وهنالكلا حرب 
ولا كوارث ولا اسباب موجبة للاسراع . 


انتقل الآن الى موضوع القانون القديم والقانون 
الجديد بعد ان استمعت بامعان الى كلام معالي وزير 
الاقتصاد الوطني والادوان الذين تكلموا . 

سيدي الرئيس : 
اوؤكد جازماً بانه اولا ذلك الذ نون ما ارتفع فندق 
واحد في هذا البلد وما ارتفع مصئع قي هذا اليلد » 
ولننظر الى المتقائق كا هي » وليس يظهر بالقاثون 
محسناته وسيئانه الا بعد التطبيق » فحن بعد تطبيق 
القانون القديم ماذا وجدنا ؟ وجدنا حتى الذين تمتعوا 
بتلك الاعفاءات لا يزالون للآن محلهم لم يجنوا ولا 
قرش رياً ؛ معظم الصناعات عندنا لا تمجني ارباح » 
خل الفنادق مثلا سيدي الرئيس » اعتقد جازماً بانه 
اذا شدد على الاعفاءات لم يرتفع حجر ولحد في هذا 
البلد » والفئادق هي بترول هذا اليلد الى ان نجد 
البترول . ا 

السيلحة اهم موزد في هذا البلد وفي غير هذا 
البلد من البلدانالسيلحيةواعتقد جازما بان الحكومات 
التي تخطت المفعول بالصراحة التأمه في القانون الذي 
اشار اليه معالي وزير الاقنصاد.بان دربجت على قبوك 
تو صيات: لحنة الانماء الاقتصادي 'ووزارة الاقتصاد 
ومجلس الو زراء يقرر اعفاء الفنادق فا دام هذا 
اذراج اعتقد تماماً اله سواء.ورد بصراحة أو لم يرد 


مادامت انليكومات تستفز على معاملة الفنادق كاتا 


امتاريع صناعية لا. بأمى من بقاء القاثون القديم .وعلى 
هذا انا اوؤيب رد عله القؤانين الجديدة والابقاء على 
'القانون القدم : © 0ت 3 1 







سا ب م 








ةنهم 





الرئيس : التوسع بال موضوع يوصانا الى اشياء 
يحب أن لا يبحث فيها هنا » أمامنا المشروع الخديد » 
وتلي عليم قرار اللجنة القانونية » وبذات السوقت 
معالي وزير العداية او الحكومة لم يكونوا موضع 
انتقاد كا افادت الاءجنة القانوية على لسان احد 
اعضاتا . 

ثانياً : موضوع القوانين امؤقنة شكوى قديمة 
مريره ونا قال الزميل هاشم بلكالحيومي اناصدار 
الحكومات المتعاقبة للقوانين الموقتة وعددها كان 


الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى 18 آذار 1954 لون 





يتفارت اذ هئالاث من اسر ف في اصدار القوانيناأؤفتة, 

وهذا اعتقد بان الموضوع اشيم نا والآن هل 
يوافق الغجاس على قرار الاجنة القانونية رقم (8) ؟ 

( فوافق المجلس عايه ) 
ع2 

الرئيس : اذن بتلى القانون رقم ( “ا ) مادة 
مادة بالشكل المرفوض (فتلاه المقرر مادة مادهو وافق 
مجلس على رفيه وهذا هو نصه المرفوض فيه كنا 


سيماد الى مجلس النواب ) : 


الاسباب الموجبة 
لوضع القانون الموقت لتشجيع وتوجيه الصناعة 


تمد استعيض بالقانون الحديك عن القانون السابق رقم /ا؟ لمنة مهؤةا بالنظر 0 تبين اثناء التطبيق من ان 
نطاق الاعفاء من اأرسوم الجمركية للمشاريع الصناءية توسع كيرا يسبيب مرونة النص قي القائرت السابق الامر 


الذي جم عئه الحاق خسارة كبيرة في موارد الدولة من 
الفائدة المرجوة لاقتصاد اليلد او نحقيق الصالح العام . وقد جعلت صلاحية منع 


الرسوم الحم ركية بدون ان تؤمن في بعض الالات 


استيراد أية منتجات صناعية 


اجنبية منافسة للانتاج حملي بيد مجلس الوزراء بدلا من وزارة الاقتصاد على اعتبار ان اولس يتحمل مسؤولية 
الم وانه اولى بهذه المشاركة وتقرير المنع أو عدمه في ضوء ء الصلحة العامة . وقد ضمن القانون الجديك 
التشجيع الملاثم للمشاريع الصناعية الانمائية بصورة تتناسب مم موارد الدولة واقتصاد البلد , 


'للادة ١‏ 'يسمى.هذا القانون المؤقت ( قانون : 
نشره في الدريدة الرسمية : 


الممدة ؟ ب تؤلف في وزارة الاقتصاد لئة تسمى « 
ْ وكلاء وز ارات الاقتصاد ء والمالية » وامالية ١‏ : ْ 
اللدبراء سواء كانوا م الموظفين الفنيين 8 او ان غرف المصناعات أو 
ل .:ر الاقتضاذرأس هله الأجنة :وكيل ززارة الاقتضاد؛ ‏ . 


تستعين بأي عدد من 


التجازة او غير ها : وي حال عياب وذيد ١‏ 
وتقوم وزارة الاقتصاد بتعينن واثتداب العدذ اللازم 






لخجسة الاماء الاقتصادي 0 برئاسة رزم الاقتصاد وعضوية 


الجنارك ومراقب العملة » ويجوز هله اللجنة أن ٠‏ 


من الموظفين لتسيير اعمال هله اللجنة , 























































































































0 اللادةيم 












فسن مجلس الاعيان 

ا مس و ا ا 

المادة م 1 يجوز مجلس الوزراء - بناء على توصية جئة الانماء الاقتصادي ان يعفي كليا او جزئيا اي 
مشروع صناع بي من مشاريع التنمية الاقتصادية الخامة من الرسوم اخمر كيسة ورسوم 
الاستيراد وجديع ألر سوم الاضافية الي تستوق على المواد اللازمة لانشاء المشروع وعل 


الماكنات والالات والادوات والاجهزة الضرورية له 


0 لا تعفى 5 المواد الام أو الاولية اللازمة الانتاج قي المشروع من الرسوم الم#ذكورة 5 
الفقرة (أ)من هله المادة : مالم تكن معفاة بموجب التعريفة الم ركية . 


المادة 4 وز هلس الوزراء ‏ بناء على توصي لحنة الاتماء الاقتصادي منمع استيراد اية منتجات صناعية 
اجنبية تشكل منافسة ضارة بالانتاج المحلي » وذلاك بعد تعهد اصحاب تلك الصناعة بالتقيد با مواصفات 
والاسعار والشروط الاخرى الني تقررها وزارة لاقتصاد هن .حيث تقديم موازنة حسابية سنوية 
حسب الثماذج القي تعينها الوزاره » متضهنة وارادث ومصروفات وارباح وخسائر المؤوسسة 
الصناعية وذللك خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من خختام كل سنة مالية » على ان تكون مصدقة 
من فاحص حسابات مرخص”؛ وان يقدم اصحاب المؤسسة تقارير سنوية تفصياية عن انتاجها 
وتصديرها ومستورداتها وعماها وجميع ما يتعلق بسير عمنها » بالاضافة الى اية معلومات اخرى قد 
تطلبها الوزارة » وان تتعهد الجهة المعفاة بعدم استعمال الاشياء المعفاة لغير الغاية التي اعفيت من 
جلها » والا تعرضت للعقوبات التي نصت عليها القوانين المرعية ويشثر ط ان تكون سجلات 
المؤسسة وامواها المعفاة خاضعة لاتفتيش من قبل الدواتر المختصة في اي وقت » وبالاجمال أن نتقيد 
المؤسسة المعفاة مجميع الشروط التى تقررها وزارة الاقتصاد . 


المادة ه ‏ لا تمنح الاعفاءات المبيئة في هذا القاثون » والخاصة بمستوردات المشاريع الصناعية » للمواد التي 
يمكن انتاجها محلياً . 


المادة ؟" - توقف الاعفاءات:المنصوص عليها في الفقرة ( )١‏ من المادة (5) من قانون تشجيع وتوجيه 
الصناعة رقم لال لسنة ه140 عن جميع الصناعات التي باشرت الانتاج » واما الاعفاءات التي 
نصت عليها الفقرات ؟ » " » 4 من المادة (5) المذكورة » .فتظل سارية. المفعول على الصناعات 


التي منحت الاعفاءات بموجبها والى المدى الذي تقرر فيه الاعنماء بالاستناد اليها . 


لمادة / م : يلغى قاثون تشجيع وتوجيه الصناعة 0 ا 8 أخر الى المدى الذي 
0 ل 3 1 : 35 ١‏ : 







رثبيين الوزراء ووزداء امالية والعدلية الاتتصاد لوطني مكفون تفيل الحكامء هذا القانون .. 











الجاسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى 8؟ آذار 15574 يفف 
2 رد 
الرئيس : يتلى القانون رقم (4) بالشكل الرئيس ؛ ارجو من »عالي المقرر ثلاوة 
المرفوض فيه وكا سيعاد الى #لس النواب مرفوضاً | القرار رقم (4) ٠‏ 
مادة مأدة . المقرر : 
( فتلاه المقرر مادة مادة ووافق الجاس على رفضه قرار رقم 141 ) 


وهذا هو نصه المرفوض فيه وكا سيعاد الى مجاس 
التواب ) . 
الاسباب الموجبة 
لتعدديلقانون تشجيع وتوظيف رؤوس الاموالالاجنبية 
رقم 8 أسنة مه19 
وضع التعديل الم كور ايتمش 
قانون تشجيع وتوءجيه السناعة الموقت رقم "1" 
لسنة *1958 . 


مع احكسام 


قانون مو قت معدل 
لقانون تشجيع وتوظيف رؤوس 
الاموال الاجنبية 
لعن 
المالدة ١‏ ب يسمى هذا القانون اأؤقت »© 
(القاثون المعدل لقانون تشجيع وتوظيف]ْإرؤُوس 
الاموال الاجنبية لسنة 458 ) ويقرأ مع القانون رقم 


(8؟) لسنة ١466‏ المشاراليه فها يلي بالقانو نالاصلي | 
كقانون واحد ويعمسل به من تاربخ نشره في 


ابجبريدة الرسمية . 


المادة 550 يستعاض على عبارة( قانون تشجيع 


وتوجيه الصناعة لسنة هه )حيمًا وردت ف القانون 1 1 
الاصلي » بعبارة ( قانون تشجيع وتويخية الصناعتة ٠‏ 
رقم (لاط) لسنه 198 ) او اي تشريع يحل له 


في المستقبل > 








اجتمعت الاجئة القانوئية مجلس الاعيان بنصاب 
قاثوني بتاريخ 1974/8/14 ٠‏ بحضور كل من 
المقرر معالي السيا. فلاح المدادحة والاعضاء سماحة 
الاستاذ نديم الملاح ومعالي السيد انور نسيبة ومعالي 
السي د رياص المفلح » ومعالي السيد علي المنداوي ٠‏ 
ونظرت في القانون الأؤقت رقم (87) لسنة 19517 
قانون الشركات وبعد دراسته ومناقشته قررت توصية 
الجاس الكريم بالموافقة عليه كنا ورد من مجلس النواب 
كنا نظرت في القانون المؤقت رقم (11) لسنة *151 
المعدل لقانونالشركات » وبعد دراسته قرر تتوصية 
اللجلس الكريم برفضه بسبب أن ما ورد فيه قد ادحل 
في صلب قانون الشركات الموحسد » وسبق لمجاس 


٠‏ النواب أن رفضه » وتوصي ابلس الكريم بالموافقة 


على قرارها. 
اللجنة الازولية 

الرئيس : هل يوافق الجاس على فرار اللجة 
رقم (4). 

اد : موافقفون 

ات 

الرئيس : شل قانون الشركات مادة مادة 

للموافقة عليه : 


) أفتلام القرد مادة مادة أووافق على كل هادة 
مئه وعليه بمجموعه: وهذا هو نصه بااشكل الهاي 
الذي سيرسل .الى الحكومة ملا و اداه 
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ييف مجلءى الاعيان 





قانون رقم( ) لسنة 1954 


قانوا ن الشوكات 


مه -جس- <> 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون الشر كات أسنة 1554 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الحريدة 


الرسمية: 


المادة ؟ - يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة يهذا القانون المعانى المخصصة لما ادناه الا اذا دل 


سياق النص على خلاف ذلك : 

تعنى لفظة ( المملكة ) الممملكة الاردنية الهاشمية . 

وتعنى لفظة ( وزير ) وزير الاقتصاد الوطني 3 ولفظة ( وزارة) وزارة الاقتصاد الوطى 7 

وتعنى افظة ( المراقب ) مراقب الشر كات الى بعينه وزير الاقتصاد الوطنى لتنفيذ غايات 
هذ ا القانون . 

وتعى عبارة ( سجل الشركات ) السجل المخصص في وزارة الاقتصاد الوطى لتسجيل 
كافة المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة . ' 

وتعنى لفظة ( المحكمة ) بالنسبة الى الشركة المحكمة الى تملك صلاحية فسخ الشركة 


أو تصفيتها م 1 
وتعني عبارة ( نظام الشركة ) النظام الاساسي الد انمسلى للشركة وأى تعديل بيطأ عليه .ويتفق 
وهذا القالون + . ٠‏ : 8*8 


وتنصرف لإفظة الملدكن الى امونث » والمفرد الى 50 وَالعكسٌ بالعكن .' ْ 


0 المادة مسار ١‏ )لا يترى هلنا القانون على الشركاث الي لا تتناوها احكامه م : 5 
٠‏ :0 2.... (8) يستكمل ائ.نص ورد في قانون الشركات ويفسربالنسبة الىوكسل شركة بالريجوع الى 


١ ٠‏ عقدتأسيس الشركة ونظامها :وى أحكاءقانوث التجارة .والعرف التجارى واحكام 
ار ل ل ان 


2 قم تأليف الشركة تأمنيسها وتسجيله. قنضى اخكام هذا القائو ن ِ ش 





الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى 78 آذار 1931 م 
الحدود اللي يقررها القانون . 
المادة + ( ١لا‏ يجوز تسجيل شركة باسم مسجلة به شركة اخرى في المملكة او باسم يشبهه لدرجسة 
قد تودى الى الغش . 
( ؟) للمراقب ان يرفض تسجيل شركة باسم قد يودي الى الغشى او باسم اتتخذ لغاية احتيالية 
او غيرقانونية . 
( ) يجوز لأية شركة ان تقدم اعتراضاً الى الوزير لمئع نى شخص او شركة مسن استعمال 
اسم ممائل لاسمها او يشبهه لدرجة قد تؤدىالى الغش وللوزبر ان يقرر منع ذلكالشخص 
او تلك الشركة من استعمال ذلك الاسماذا لم يثبتان لهاو لما حقاً اولياً ني اسعتمال الاسم 
وللمتضرر من ذلك القرار مراجعة المحكمة . 
( 4)لا تسرى احكام هذه المادة على الشركات الني لمااسماء همتمائلة او متشابهة والمسجلة 
قبل صد ور هذا القانون . 
المادة /ا ‏ ( ١)تعتبر‏ .جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المحمول بها فيالمملكة قبل تفاذ هذا 
القانون قائمة وأعمالها مشروعة الى أن تعدل اوضاعها مع نصوصه في مدة اقصاها ثلاثة 
أشهر من تاريخ نناذ هذا القانرن والا اعتيرت انها غير مسجلة » ولتحقيق هذه الغاية 
بحق لمجالس ادارة الشركات المساهمة دون الرجوع لميئاتها العامة تعد يل النصوص ابي 
تتعارض واحكام هذا القانون في عقود تأسيسها وانظمتها الداخلية كسا يجوز لها 
اضافة الاحكام الحديداة ؛ الي يتطلبها هذا القانرن الى عقود تأسيسها وانظمتها 
الداخلية خلال فترة التعديل الحدودة اعلاه » على ان يحيط المجلس الهيئات العامة 
علماً بذلك في أول اجتماع تعقده . 
( ؟)بتبع في تعديل اوضاع الشركات واحكام هذا القانون الاحكام والاجراءات الخاصة 
بالأسيس والتسجيل والنشر الواردة به , 
الادة م - الشركات بمقتضى هذا القانون نوعان  :‏ 
1١‏ ) الشركات العادية _. ا 
1 ا و شركات اشخاص تشمل ,الشركة العادية العامة 
(شركة التغمامن ) الشركة العادية المحدودة م . 


) الشركات المساهمة 
6 وراد حك ١‏ 


2 5 اموال تشمل الركنات الممباضمة العامة المحدوهة .. . 


والشركات المساهمة الخصوصية المحدودة | :5 : 






































ام مجلس الاعيان 





الباب الاول 
الشركات العادية 


الفصل الاول 
تأليف الشركة العادية وتسجيلها 
سسوةي ع قات 
المادة 4 - ( أ )الشركة العادية هي ارتباط قائم بين شخصين او أكثر علىان لا يتجاوز عدد الشركاء فيها 
العشرين شخصاً » لتعاطي أى عمل بالاشتراك بقصاد اقنسام ما ينشأ عنه من ربح أو 
إخسارة , 
٠‏ - الشركة العادية العامة » هي الشركة الي يكون جميع الشركاء فيها مسوولين بصفة 
شخصية وبالتضامن والتكافل عن دين الشركة وجميع عقودها والتزاماتها . 
' ؟ - الشركةالعادية المحدودة . هي الشركة الي تشمل نوعين من الشركاء الاول 
شريك عام او أكمر مسوولون بصفة شخصية بالتكافل والتضامن عن ديون 
الشركة وجميع عقودها والتزاماتها والثاني شريك أو أكثر محدودو المسؤولية. 
كل منهم مسؤول برأسماله الذى دفعه في الشركة . . ش 
| ( ب )تكون الشر كات العادية شركات عادية عامة تتناوها احكام هذا الباب وشركات عادية 
٠ '‏ ' امحدودة تتقيد بالاضافة الى ذلك باحكام النصل الخامس من هذا الباب . 
المادة ٠١‏ لا يقبل من كانت سنه دون الثامئة عشرة شريكاً في شركة عادية عامة » أو شريكاً في شركة 
عادية محدودة . ا ات ٌ ص 


المادة. 11 يجب أن يكونْ عقد الشركة العادية .او أى تغيير يطرأ عليه مكتوباً . 


للادة ؟1 - يجب ان تسجل كل شركة عادية تَؤُلف في المملكة لتعاطى اى عمل لدى مراقب الشركات 


بموجب الأجراءات التالية : ا 
١ 0 1‏ )تقدم الى المراقب النسخة الاصلية من عقسد الشركة موقعة من جميع: الشركاء مع بيان 
أ ” ':يؤقعه جميع الشركاء امام المراقب او كائب:العدل يتضمن ما يلي ؛ - . ش 
:]1 اسم الشركة المادية: .. انرا رتل م مدج. 








د 





الدلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى ١5‏ آذار 1954 م 


00 ب - اسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم . 
ج - مركر الشركة الرئيسي . 
د مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك . 
ه - اسماء الشركاء المفوضين بتولى شوون الشركة والتوقيع عنها . 


و- مدة الشركة اذا كانت محدودة . 


( ؟)للمراقب حق رفض تسجيل الشركة العادية اذا تيبن له ان ني عمقدها او بيانها او غايتها 
ما يخالف القانون او النظام العام .. 
( #)يحق لصاحب المصلحة ان يتظلم من قرار الرفض الى الوزير . 
( ؛ )اذا رفض الوزير فيحق له ان يطعن بقرار الوزيرلدى محكمة العدل العليا . 
١‏ هعاذا ووفق على تسجيل الشركة العادية يقوم المراقب بعد استيفاء رسوم التسجيل والنشر 
في الانظمة المرعية باستكمال اجراءات التسجيل . 1 
( 5) يحفظ لراقب سجلا لجميع الشركات المسجلة لديه بارقام متسلسة وتسجل به ايضاً 
جميع التغبيرات التي تطرأ علييا » ويجوز لاى شخص ذى مصلحة ان يطلغ على هذا 
السجل عوافقة المراقب . 1 
( /ا)يصدر المراقب شهادة تسجيل الش ركةوتقبل هذه الشهادة بيئة ثبوتية في كافة الاجراءات 
القانوئية » وعلى الشركة ان تيقي هذه الشهادة معلقة ف مكان ظاهر من مكنب مركز ها 
الرئيسى ٠‏ : 
م ) لا يجوز للشركة العادية ان تباشر اعمالها الا بعد نسجيلها ودفع الرسوم المستحقة علبها 
واذا وقعت مخالفة لذلك يعاقب كل شريك عام سواء أكانت الشركة عادية عامة 
ام محدودة » بغرامة قلدرها مون ديثارا ٠‏ , ْ 
المادة ١#‏ اذا طرأ تغيير على عقد الشركة او على بيائها وجب خلال مدة شهر من تاريخ وقوع التغيير 
اتباع ذات الاجر اءات المبيئة في المادة ( 15 ) لتسجيل ونشر هذا التغيير بعلا امتفاء الرسوم 
المقررة » ويعاقب كل شريك بدينار واحد عن كل يوم استمرث فيه مخالفته لهذه المادة » 
بعد انقضاء مذة الشهر . 3 0001/7 0 5 5 ١‏ 
تلان 18 كان أشعلن عن العيد باجراءات التسجيل والنشر الواردة في المسادتين السابقتين لا يمنع مسن 
0 تق ير وجو دالشركقفعلا او التخييرٌ الطارىّ عليها لمصلحة الغير او من تغرير بطلان الشركة او لتخيير 
لليحة الخير » ولا يستفيد من التخلف نعن التمتجيل أو شر ما:ذكر احد من الشركاه او الشركة 
ويعتير كل نشريك متضامط مع شريكه تجاه اليد في تحمل مسووثية أكا رد ينتج عن ذلك. 

















3-5 بحاس الاعيات اللتلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى 11 آذار 1554 لنننا 
اي ا اا ا 1 0 
المادة ١6‏ لا يجوز تسج شر كة عادية يتضمن اسمها عبارة ( محدودة الضمان ) 1 المادة ٠‏ اذا افلس احد الشر كاء فتعطى ديون دائئي الشركة حق امتياز في طابق افلاسه على ديرله ١‏ 
' 5 الخاصة . واذا أفلست الشركة فتعطى دبون دائنيها حىّ امتياز على ديون الشركاء . كل ذلك 
المادة ١5‏ - يجوز لاى شركة عادية أن تغير اسمها بموافقة المراقب ولا يوثر تغيير اسمها في حقوقها ١‏ 0 0 ى ديون دائنيها حتق امتياز على ديون الشركاء . كل ذ 
0 تراه 2 . 
او التزاماتها » ولا يكوجموجبآ لابطال آية اجراءات قانونية اقامتها او اقيمت عليها او قامت بها 2 2-006 
ويجب ان يسجل هذا التغيير في سجلها الخاص . المادة )١( - ١‏ كل من انتحل صفة الشريك ني شر كة عادية سواء بالفاظ او بكتابة أو تصرف أو سمح 
1 


للغير عن علم منه باظهاره كذلك يكون مسوو لاكشريك في تلك الشركة تجاه كل من 
: . أصبح د اثنً لها اعتقادا منه بصحة الادعاء . 
الفصل الثاني ١‏ 
9ع اذا تم فى أحد الش ركاء فى شركة عادية ولى يكن في عتدالشر كة نص ييز أستمرارها بعد 
علاقة الشركاء الغير 0 3 لشر 7 : عادية ول يكن في ر 0 5 
3-6 وفاة االشريك واستمرت االشركة في تعاطي اعمالها فلا يلزم هذا الاستمرار تركة المتوفي 
المادة ١1‏ يعتبر كل شريك وكيلا عن الشركة العادية وعن سائر شركائه في قيامه باعمال الشركة | بأي دين تحملته الشركة بعد وفاته . 
وتلتزم هذه الشركة كا يلتزم شر كاوه بكل عمل يقوم به عن الشركة هذا الشريك أثنساء ) 
توليه أعمالهاءالا اذا كان هذا الشريك غير مخولفيعقد الشركة أو في أية وثيقة لاحقة له؛ 
سجلت ونشرت عقتضى القانون ‏ صلاحية القيام بالعمل ذاته نيابة عن الشركة . 


ا الادة ٠!‏ لا يجوز ضم شريك جديد الى الشركة العادية إلا بموافقة سائر الشر كاء ولا يلزم هذا الشريك 
ا بأي عمل تم قبل أنضمامه اليها مالم يوجد اتفاق صريح على خلاف ذ لك . 





إٍْ الادة م؟  ١(‏ ) لا يجوز لتشريك التنازل الى الغير عن حصته في الشركة إلا بموافقة جميع الشر كاء ؛ أو 





المادة 14 كل شخص قام بعمل أو وقع على مستة شركة العادية بتعا فرة إٍ : : 3 
شخص قام بعمل أو وقع على مستئد باسم الشركة العادية يتعلق باعماها وهومفوض ا فقأ كثر يتهم اذا أجاز عمّد الشركة ذ لك أى حال يشترط القيام باجراءات 1 
بذلك سواء أكان شريكاً املم يكن» بلزم الشركة وجميع الشر كاء بالعمل الذي قام به أو : عرانة ا عريي اذا أجار عد الغ ذلك ء وفي أى حال يشير ط القيام باجر ل 
ْ تنك الذي وتم عليه التسجيل والنشر بمقتضى القانون . 
ٍ ش ٌ ش (؟) في حالة انسحاب أحد الشركاء من الشركة» فلا تنتهي مس ليتدعن الديون أوالالتزاما ت 
ٍْ المادة 19 )١(‏ يعتب كل شريك مسوولا الخان والتكافل مع سائر الشركاء وبالاتفراد أيضاً عن التي محملتها الشركة قبل انسحابهء مالم يوجد اتفاق بيئه وبين الشركة والشريك المنضم 
ا جميع الد يون والالترامات الي ترتبت على الشركة العاد بة أثناء وجوده شريكاً فيها حديثا وبين الدائنين على أبرائه منها . 





ويصبح ورثته بعد وفاته وني : حدود تركته مسؤولين. بالتضامن عن تلك الديون 
والالتراما ت الى أن تسد د ؛ويشترط في ذلك دائماً ان لا يصدر امرالتتفيل بحق اي اللفصل الثالث 
شريك بشأن مسؤوليتهمنفرداً»عن ديون الشركة أو التزاماتها إلا اذاكانت الشركة قد 1 0000 

فسخت أوكان قد حكم لدائن عليها بذلك الدين أو الالتزام ولم يوجد عندها مال كاف : علاقة الشركاء فما بينهم في الشركة العادية 
ظ م ب ع يي 2 سائرالشر كاء 1 المادة 4 ( ١‏ )ينغي على كل شريك او شخص مفوض بتولى اعمال الشركة العادية ان يقوم العمل 
0 2 ع 23 . ٍ عن 1 ل اح او لمفعة هذه الشركة وبكل امانة واخلاص وان يقدم عنها حسابات صحيحة ومعلرمات 
'. 0 (8) لا يصدر تنفيل بحق أية شركة عادية إلا بناء على حكم صادن ليها واذا بحصل شخص على 70 تامة الكل شريك آثر  .‏ - 

. . جكم بق احدالشركاء » فيجوز للمحكمة ايضاً ان تصدر امرا بحجز حصته تأميناً لدفع : 
سلا ويجوز لها :ان تين قِيمْسنا لإستلام ارباحسنه 'ااستحقة اوالني تستحق ولاجراء 












اا لاعمافا ألا بنأه عل مو افقة الشركاء طن و اذا تعامطى ملم ال : 3 
ل ا ل ا ل ا ل 2 ٠‏ هذه الاعنمال بدون موافقة الاخرين » فيكون مسوؤلا عن تقديم حسابات الشركة عن كلو. ٠...‏ . 
5 () يميق للشركاء طلب بزفع: الحجز.عن الحضة المحجوزة: أو شزاوّها إن عنتر اا تيعها :3 + 0 ما جناه من أرباح من الاعمال الملكورة وعن دقع تلك الارباح ها , : 







ْ 
ا 
أ 
( 9)ولايجزز ان يعقد تعهداث مع الشركة السابه انفاص ولا أن يتعاطى اعمالا مشابهة 7 0 ١‏ 0 
١‏ 

















































فضن 


المادة ه؟ - يجوز لاشر ء الاتفاق على تغيير حقوقهم وواجباتهم المتبادلة فيهما بينهم سواء كانت هعينة 
بالعقد أم محددة بهذا القانون : ويشترط في ذلك أنه اذا تضمن الاتفاق الحديد تغييرا ني بيان 
الشركة »؛ فيجب تسجيل هذا التغبير ونشره مقنتضى هذا القانرن . 


المادة 175 ( أ )تحدد حصص الشركاء في أموال الشركة العادية وجقوقهم وواجباتهم تجاهها وفقا 
للقواعد التالية » الا اذا نص الاتفاق بين الشركاء المرفق مع طلب التسجيل على لاف 





مجاس الاعيان 





( ") ينبغى على كل شريك ان يقدم الى الشركة حسابا عن كل منفعة حازها بدون موافقتها من 
اده معاملة تتعلق بها او من جراء استعماله امواها واسمها او علاماتها التجار بة وان يدقع 


اليها تعويضاً عن ذلك . 


ذلك ١‏ وهذه القواعد هي ١:‏ 


١‏ -يتقاسم الشركاء رأسمال الشركة وأرباحها ويكونون ملزمين بدفع الحسائر بنسبة 


اشتر الك كل منهم برأسماها . 


١‏ - تعوض الشركة عل كل شريك جميع مسا يدفعه . من اللصصاريق وإمنيا تتاجملة من 
الالترامات الشخصية أثناء سير أعمال الشركة او من جراء قيامه بأى امر ضرورق 


الحماية أعماها أو أمواها . 


٠"‏ يجوز لكل شريك ان يشترك في ادارة أعمال الشركة العادية ولا يحق له ان 
يتقاضى مكانأة مغابل ذلك » الا بموافقة بافي الشركاء . 


؛ -لا يجوز لاكثرية الشركاء ان يخرجوا اى شريك منها . 


( ب )تفصل أكثرية الشركاء في كل خلاف ينشأ عن ادارة شوونها غير انه لا يجوز اجراء 
تغبير في نوع الاعمال الي تقوم .بها الشركة الا بموافقة جميع الشركاء , 


: لاب )تتحفظ دفاتر الشركة في مركزها الرئيسي او محل اعماها . ويباح لكل شريك الاطلاع 


على أ دفر منها ونسخ أى شي عنه متى اراد , ' ٠‏ 


ٍ. : المادة وفنه اذا تألفت شركه عادية لد مبينة ة واستمرت اق تعاطى: أعمالها بعد انتهاء تلك المدة بدون اى 
5 , . فاق بجديد وبسدون تصفية وتسوية شؤونها » فيعتبر ذلك استمزار, ليك الشركة 0 وتظل 


5 5 
ل 0 


,الشركة وو اينهم كما كانت حين إنتهاء المده.امصنة . 








الللسة الاولى من الدورة الاسئئنائية الاولى للدورة العادية الاولى ه؟ آذار 1954 لفوون 


الفصل الرابع 
فسخ الشركة العادية وتصفيتها 
اللادة 8؟ مع مراعاة احكام المادة لاا وأى اثفاق جائز بين الشركاء .تنفسخ الشركة العادية في أى حالة 
من الاحوال التالية : - 
( أ)بانتهاء مد تها المحدودة . 
( ب )بانتهاء الغرض الذى اسست من أجله . 
( ج)بوفاة أحد الشركاء أو أفلاسه . 
(د )بوقوع حادث يجعل استمرارها او استمرار الشركاء فيها غير مشروخ . 
١‏ ه)ببقاء شريك واحد فقط فيها . 
( و ) بائفاق الشركاء جميعهم على فسخها او دمجها بشركة أخرى 


للادة 1 ( ١‏ )يجوز لمحكمة البد اية في المركز الرئيسي الشركة العادية ان تصد رقرارا بفسخ هذه 1 
الشركة بناء على دعوى يقدمها احد الشركاء » وذلك ني أى حال من الاحوال التالية : 1 
أ اذا لحقت باحد الشركاء ‏ غير المد عي عساهة جسيمة او عقلية دائمة نجعله 
عاجزاً عن القيام بواجباته يموجب عقد الشركة , 
اذا أخل أحد الشركاء ‏ غير المد عي بعقد الشركة اخلالا جوهريساً مستمرا » 
أو الحق بها ضررا جسيماً من جراء تولي شوونها او من جراء ارتكابه خطأ عمد يا 
في تصريف شؤونها . 
ج ‏ اذاكانت اعمال الشركة لا يمكن تعاطيها الا بخسارة . 

)١(‏ يحق للمحكمة أن تقرر في أي حال ورد في الفدّرة ( ١‏ ) ان تقرر استمرار الشركة 
العادية واخراج أي شريك منها واجراء محسابته؛ أو الموافقة على انسحابه . 

)2 ) للمحكمة ان تقرر تصفية الشركة وتعيين مصف او اكثر ليقوم لتصفية الشركة وتسوية 
'حساباتها وتحصيل حقوقها وتسديد ديونها والتزامائها ونوزيع باقي اموالهما وبتمثيلها ١‏ 
وتستمر الشركة العادية قائمة ثمة تحت التصفية حى انتهائها . وتتبع اجراءات تسجيل ولشر 
مرا الوا و ا ا ؛ وذلك بعد استيفاء الرسوم 


إلادة سد اتتيع لقاع كاي ي تمية سات يسين ارك د شخ الشركة الا مها ا 
ل ا 0 2 1 : 














































لفران جلس الاعيان 





تستعمل موجودات الشركة بما فيها المبالغ المقدمة من قبل الشركاء لتسوية الحسائر او العجز في 
رأس امال على حسب الترئيب التالي ؛ ‏ 

للم لمعت والسار باضه من تعيقية ارك 

( ؟ )لدفع ديون الشركة والتزاماتها الى الدائنين من غير الشركة مع دفع الحقوق الممتازة اولا. 
( "ع )لدفع المستحق عليها لكل شريك عن سلفاته التي ليست من رأس المال . 

( ؛ )لدفع المستحق على الشركة لكل شريك نسبياً من رأس امال . 

( 5 )يوزع ما يتبقى من الموجودات على الشركه بنسبة توزيم الارباح بينهم . 


المادة 8١‏ اذا لحق الشركة العادية سواء كانت مستمرة في اعمالها ام مفسوخة » ضرر من جراء اى اخلالك 
و تقصير قام به احد الشركاء اثناء توليه اعمانًا فيكون هذا الشريك مسولا عن تعويض 
الشركة وسائر الشركاء . 


المادة :"7 ( ١‏ )اذا ارتكبت الشركة العادية عامة كانت ام محدودة اية مخالفة لاحكام هذا القانونتعاقب 
بغرامة لاتقل عن حمسين ديئارا ولا تتجاوز لماي دينار . 
( ؛ )اذا تبين المراقب ان شركة عادية قد توقفت عن تعاطى اعمالها لمدة تزيد على سنة 
فيجوز له ان يطلب منها اذا تجيبه على سؤاله خلال شهرين من تسلمها طلبه حول 
توقفها عن العمل » فاذا اجابت بالايجاب او لم تجب مطلقاً او انقضت المدة او لم يقنم 
بصحة جوابها فيحق له ان يشطب تسجيلها من السجل ويعلن ذلك في الخريدة الرسمية 
بدون ان تبطل مسؤولية اى شريك من الشركاء من جراء ذلك . 
( "3 )بحق لاى متضرر من جراء الشطب ان يطعن الى المحكمة في قرار الشطب خلال 
شهرين من تاريخ ئشر اعلان الشطب في اللحريدة الرسمية » وإذا اقتنعت المحكمة باه 
00 عند شطب الشركة من السجل كانت تتعاطى اعمالها وان العدل يقضى باعادة اسمها الى 
السجل فتصد ر قرار! بذلك وتعتبر الشركة عندئل كان وجودها ظسل مستمراً ولم تشطث 
ا وترسل نسخة عن هلا القرار الى المراقب لتنفيذه ونشر مصلاصته في الخريدة الرسمية 
:٠ . ُْ 3 00‏ وللمبحكية ايض حق فسخ الشركة العادية التي شطب اسمها وحق تضقيتها . 


اسل اتادر” 
١ 9‏ الشركات العادية المحدودة - 
0 للاذة در إن لشرمكات الادية المحدودة بالكيفية الريئة في هذا اأفصل'. مخ مراعاة الشروط الواردة فيه 
“تسنرئ أخكام البات الاؤل من :هذا القانون علب د العاذية الصو إلا في المواضنيع ال 
لشتا را اميه وعرالئس» 6 





| 
0 
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المادة 4" ( ١‏ ) تؤلف الشركة العادية المحدودة بعقد كتابي يسمى ( نظام الشركة) يوقعه -جميع الشر كاء 
العامين » والشركاء المحدودة مسئولياتهم . 
(؟) يجب ان تسجل الشركة العادية المحدودة لدى المراقب وان تقدم اليه النسخة الاصلية من 
عقد ها ( نظامها) وبياناً يوقعه جميع الشر كاء العامين» والمحدودة مسئولياتهم امامالمراقب 
أو كاتب العدل ؛ ويتضمن ابيان ا التالية بسالاضافة الى التفاصيل المطلوبة في 
تسجيل الشركات العادية :م 
أ بيان بأن الشركة العادية محدودة وبصفة كافة الشركاء , 
ب - تفاصيل المبلغ الذي دفعه كل شريلك محدود المسثولية وكيفية دفعه , 
(" ) ينسب المراقب لاوزير قبول تسجيل الشركة او رفضها . 
( 4 ( اذا قرر الوزير قبول تسجيلها ٠‏ يقوم المراقب باجراءات التسجيل والنشر الآ نف ذكرهاء 
بعد استيفاء الرسوم القانونية » ويصدر شهادة بتسجيل الشركة تعلق في مكان ظاهر :من 
مركزها الرئيسي . 
المادة هلما تتبع الاجراءاتالمبيئة في المادة (4") منها اذا طرأ تغيير على نظام الشركة العادية المحدودة أو 
بيائها» والا وقعت مخالفة لله المادة يعاقب كل شريك عام بغرامة ديئار واحد عن كل يوم 
تستمر فيه المخالفة ., 
المادة 5" ( ١‏ )ليس للشريك المحدود المسؤولية أن يشترك في ادارة شؤون الشركة العادية المحدودة 
وليس له سلطة الزامها » انما يجوز له أن يطلع على دفاترها ويستوضح عن حالتها 
وامورها ويتداول والشركاء الاخرين بشأنها . 
( ؟ )اذا اشترك الشريك المحدود المسؤولية في ادارة امورها ٠‏ فيكون مسوولا عن جميع 
الديون والالترامات الي تحملتها الشركة اثناء اشر اكه في ادارتها كأنه شريك عام , 
( ")لا تفسخ الشركة العادية المحدودة بسبب وفاة شريك محدود رازن او افلاسه او 
اصابته بعاهة دائمة . 


لمادة للا مع مراعاة نظام الشركة العادية المحدودة » يراعى ما يلي . : 
٠١ )‏ ) يجوز الفصل في كل خلاف'ينشأ عن أية امور 572 اللمكورة بواسطة 
أكثرية الشركاء العموميين ٠‏ 
0 ؟) يجوز للشريك الححدود المسوؤلية ان ينقل بموافقة الشركاء العموميين حصته في الشركة 
٠‏ المذكورة ويصبح المنقول له إجراء هذا النقل شريكا محدود المسؤولية ويتمتع بجميع , 
حقوق الناقل بعد انتهاء اجراءات التسجيل والنشر بقتضى هذا القانون , 











جح سور ير 








ن١‎ 
. 18 

3 م 500 ماس الاعيان الجاء.ة الاولى من الاءور ة الاستغنائمة الاولى للدورة الع'دية الاولى 78 آثار 1454 ارون 
ا - | : غ2 اي سكا اد 
1 0 ) اذارهن شريك محدود مسؤوليته حصته ني الشركة تأمينآ لديونه الخاصة فلا يحق ّ 

2 للشركاء الآخرين فسخ الشركة بسبب ذلك , ١‏ 

ا ا / ر 4 )يجوز قبول اى شخص شريكا بدون موافقة الشركاء المحدودة مسؤوليتهم . اباب (لثار 

١ 0‏ و ه) لا بحق للشريك المحدود المسرولية ان يفسخ الشركة بتبليغها اعلاناً عن رغبته بالفسخ . | 6 9 












ا قعل اناد الشركات المساهمة 
الشركات العادية الاجنبية 


المادة 8( ١‏ )لا يجوز لاى شركة عادية مؤلفة خارج المملكة وليست مسجلة فيها حى الان ان الفصل الاول 2 
ا تتعاطى اعماا في المملكة مالم تكن مسجلة بسجل الشركات . وعلى الشركة الاجنبية ان 3 
ترفع الى المراقب بياناً توقعه امامه لدى كساتب العدل الشخص المفوض بالتوقيع عنها تأسيس وتسجيل الشركة المساهمة 
ويتضمن هذا البيان التفاصيل الاتية .  :‏ كك 
اسم الشركة ومقدار رأسماها . 








ب نوع العمل الذى تتعاطاه . المادة #4 ( ١‏ )لايجوز لمجموعة تضماكثرمن عشرين شخصاً ان تتعاطى معأ ا ىعمل في المملكة بقصد الريح 

بج الاسم الكامل لكل شريك من الشركاء وعنوانه وصفته وجنسيته . الا اذا سجلت كشركة مساهمة محدودة بمقتضى هذا القانون » وتخضع الشركة المساهمة 

د اسماء الشركاء المفوضين بتولى شوون الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها . المحدودة بنوعيها للاحكام الواردة فيهذا الباب . 

ا 0 (؟) تقسم الشركات المساهمة المحدودة الى ثوعين  :‏ 

ول اسم شخص واحداواكثر مقيمين في المملكة ومفوضيين بقبول أى تبليغ او أعلان 
الى الشركة واذا كانت الشركة العادية محدودة . فيتضمن البيان ايضا التفاصيل 
الآنية:س 


. س بيانا بكون الشركة العادية محدودة وصفة كل شريك‎ ١ 




















؟ ‏ الشركة المساهمة العامة المحدودة 
وهى الشركة اللخالية مسن العنوان ويتألف رأسمالها من اسهم قابلة للتداول 
وتطرح للا كتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل 



















؟ - المبلغ الذى دفعهكل شريك محدود المسولية وكيفية دفعه . ْ منهم برأسمال الشركة . 
٠١ 0‏ ) تقدم 0 الاجنبية ال الإرافب مع بيائها» سخة مصد قة عن عقّدها وعناوراق 1 ب - الشركة المساهمة اللتصوصية 
رسمية مصد قة تثبت تسجيلها في الخارج» مع أية ادلة تثنت حصوها على موافقةالسلطات : 59000 50 
المخنصة في المملكة علىممارستها العمل مع أية بيانات اخرى .يراها المراقبضرورية + وهى الشركة الي ينقسم رأسمالها إلى اسهم لا تطرح الكبمم وتكون 
( ")ينس المراقب للوزير تسجيل الشركة او رفضه . 1 3 مسوولية المساهمين بها عدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة . 
( 4)اذا قبل الوزير تسجيل الشركة » فتتبع الاجراءات التسجيل واانشر في الجريدة (") يجوز لسبعة أشخخاص او اكثر يتعاطوزمعاً عملايقصء الربحان يطلبوا تأسيس شركة مساهمة 
الرسمية » بعد استيفاء الرسوم القالونية » ويصد ر شهادة تسجيل لاكشركة اجنبية , ااا عامة ذات مسرولية محدودة » كا يحق لشخصين أو اكثر يتولون معآ ائ عمل لهله الغاية 
(ءه) اذا طرأ تغبير على اليانات والوثائق امبرزة اعسلاه ء فيجب ان تتبع نفس اجراءات ان يطلبوا تأسيس شركة مساهمة خصوصية ذات هسؤولية مخدودة . 





١ ٠0 00 0‏ ...+ ٠البسجيل‏ والنشر,الواردة في هذه المادة بالنسبة الى التغبير ايضا , ٠‏ 
٠١ :‏ ؟)كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعتبر«الشركة الغاديةالاجنبية انها ازنكبت جرماً وتعاقت 
٠. .‏ نغرامة لاتريد عن( 980 ) ديناراً : ". 0 0 


الدة :4ل تسجل حل شركة مساهعة على الصورة الالية 5 ب .. | 
ش )١(‏ يقدم مرسسسوها طلب لتأسيس الشركة الى المراقب مرفقا ٠‏ بعقد تأسيسن الشركة وبنظامها . 











ا 
3 
1 
1 
أ 
ا 
1 





رن 


مجلس الاعيان 





(؟) يتضمن عقد التأسيس التفاصيل التالية : -- 
1 اسم الشركة . 
ب غايات الشركة . 
بج - ان مسوولية الاعضاء محدودة . 
د - مقدار رأس امال الاسهمى بالعملة الاردنية » ويقسم الى أسهم متساوية القيمة 
ولا تقل قيمة السهم الاسمية عن د ينار واحد ولا تزيد على عشرة دانير . 

رما )يجب ان يوقع على عقد النأسيس كل عضو موس امام المراقب ا وكانسب العدل وينبغى اث 
لا بقل ما يساهم به كل عضو موسسعن سهم واحدءوأن يضع يجانب امه عدد الاسهم 
الي ساهم بها. 

ر 4 )ينبغى أن يكون نظام الشركة موقع] من الموؤسسين ويتضمن هذا النظام تعبين 
مدة الشركة » إذاكانت جدودة » وبيان محل مركزها الرئيسي الذى يجب ان يكون 
بالنسبة الى كل شركة مئسسة في المملكة موجودا في اراضيها كنا تكون جنسية الشركسة 
اردنية حكما رغم كل نص مالف ويشمل النظام ايضا الامور الواجب ذ كرها فيه بمقتضى 
هذا القازون والانظمة الصاد رة بموجبه . 

ته يصدر الوزبر بناء على تسيب المراقب قرار تسجيل الشركة خلال شهرين من تاريخ تقديم 
الطلب وإذال يصدر هذا القرار خلال الوقت المحدد اعتبر الطلب مرفوضاً . 


في حالة الرفض الضمي اوالصريح يحق للمؤسسين مراجعة مجلسالوزراء واللجوء إلى محكمة 


. العدل العليا لاطعن في قرار الرفض . 
(7) قبل الموافقة على تسجيل الشركة يحكق لاوزيز ان يطلب إلى الموؤسسين ادعصال التعديلات 
اللازمة على عقد التأسيس والنظام "كما يراها ضرورية على حسب متطلبات القانوت 
والصالح العام  .‏ . 


. ش ١ق‏ ) إذا تقدم إلومسون بطلب تأسيس شركة مساهمة خصسوصية ووجد الوزير ان المصلحة 


تقتضي جعلها مساهمة عامة فيجب على الموسسين تحويلها الى شر كة مساهمة عامة واذا م 
يوافقوا على ذلك فللوزير ان يرفض طلب التأسيس مع ذكر الاسباب ويجسوز المؤسسين 
الطعن بقرار الرفض لدى محكمة العدل اليا ا 


٠.٠...‏ 68 علد صلدؤر قرار لموافقة واستيفاء سوم القازونية » يقوم المراقب يتسجيل الى د 


".. ' المساهمة في السجل ويصدن لها شهادة تسجيل. ويرشل لانشر' في الحرندةالرسمية 
"اعلان تسجيلها المتضمن بنانا بالتفاصيل اللازمة ٠١,‏ : 00 


بي سيا م 
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الادة 4١‏ كل تغيير يطرأ على عقد التأسيس ونظام الشركة يقرره اولا اجتماع الميئة العامة 


1 لفن 


2 ا ا ات 


غير العاديةمقتضى 


هذا القانون» وبعد ذلك يخضع لاجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المذكور في المادة السابقة . 


المادة - )1١(‏ تصبح الشركة المساهمة اعتبارً من تاريخ تسجيلها شخصاً اعتباري الاسم الدرج في عق 
التأسيس » ويكون لا تم عام » ويحق لها منذ ذلك التاريخ الشروع في اعمال تغطية 


الاسهم او الأكتتاب بها بمقتضى هذا القانون . 


(؟) تعتبر شهادة تسجيل الشركة بيئة قاطعة على وجود الشركة وتأسيسها وتسجيلها . 


م ) تلتزم الشركة واعضاوها بعد تسجيلها بعقد تأسيسها ونظامها كما لو وقع 


عليهماكل منهم . 


المادة مغ ( ١‏ ) تضاف عبارة ( المساهمة المحدودة ) الى آخر اسم كل شركة تسجل بمقتضى الباب الثاني 


من هذا القاثون ٠‏ 


) يجب ان يطلق على الشركة المساهمة اسم معين يدل على غايتها ولا يموز ان يكونهذا الاسم 
مستمداً من اسم شخص طبيعى إلا إذاكانت غاية الشركة استثمار براءة اخستراع مسجلة 
قانوناً باسم هذا الشخص . ويستنى من ذلك الش كات المساهمة الخصوصية الي 


تسجلت قبل نفاذ هذا القانون باسماء اشخاص طبيعيين ٠‏ 


الفصل الثاني 
الشركة المساهمة الخصوصية 
المادة داقن اي ادر لداعي اوس وقلابوا ماي 3 
زوع تعديد عدد أعضائها من شخصين الى تحمسين شخصاً فقط . 


(9) تقييدحق تقل اسهمها . ٠‏ ْ 
(*) ملع دعوة الجمهور للا كتتاب يي أسهم الشركة او اسناد قرضها . 


فلادة: ه 4‏ (1) اذا غيرت الشركة المساهمسة المصوصية نظامها بحيث اصبح خالياً من الشروط الواجب 
0320330007 ورودها فيه بمؤجب امادة السابقة فانها تفقد صفة الشركة اللنصوضية اعتباراً من ناريخ 


نا فل ,كع عبوا خلال اربعة عشر يوما من ذلك التاريخ ان تقدم الى المراقب ٠.‏ 
وقوع هذا اتير ويقتضي عليها * غالفة مله للادة 7 


الاوراق اللازية لتوفيق وضعها. كشركة مساهمة عامة » واذا وقعبت 
فنغرم الشركة بغزامة لا تزياه على حمسين ديناراً.. : 8 


































هن مجلس الاعيان الملسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى 8؟ آذار 1554 اننا 
(1) يجوز لكل شركة مساهمة عامة ان تسجل نفسها شركة خصوصية وفق للاجراءات لقالية :س١‏ | (5 ) تكون اسهم الشركات امرئسسة في الملكة اسمية . 
أذ تعديل نظامها بقرار من هيئتها العامة بحيث يصبح متفقاأ واحكام المادة السابقة . (7 ) السهم غير قابل للتجرئة » انما يحوز ان يشترك فيه أكثر من شخص يمثلهم تجاه الشركسة 
ب - تقدم الى المراقب طلباً مرفقاً به النظام المعدل وقرار الهيئة العامة . ١‏ تتم واعد ولاك الخال ان لذركرا في علة لسهم . ١‏ 
ج - يجوز للوزبر بناء على ننسيب المراقبانيقبلاوبرفض طلبتسجيل الشركةالمساهمة ذو ب ادديين ل نسم لخر طريقة حلم الاقساط في الاسهم القسمة قيمته الى اقساط على ْ 
اي رو ا ان لايقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن ربع قيمة السهم الاسية : ١‏ 
د - اذا قبل الوزير الطلب ٠‏ يقوم المراقب - بعد استيفاء الرسوم القانونية بتسجيلها ويجب تسديد كامل قيمته خلال اربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة ١‏ ولا ٍْ 
ا ينطبق قيد هذه المدة على الاسهم المكتتب ما قبل تفاذ هذا القانون . 
() لا يوثر تسجيل الشر كة المساهمة العامة كشر كة مساهمة خصوصية في حقوقها ومسؤولياتها (9 )كا يجب ان يحدد نظام الشركة طر يقة توزيع الارياح . 


المتعلقة بأى دين او التزام جرى قبل د ذه الصفة . هم وارة تمويلات : 
1 دين او ا للادة 44 )1١(-‏ تحفظ الشركة سجلا لمساهميها تدون فيه اسماوهم وارقام اسهمهمع وتعويلات الاسهم واية 

(؛ ) لدى نمام تسجيل الشركة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة ينتقل اليهاكل حق في مال تفاصيل اخرى ضرورية وتحفظ سجلات ودفاتر واوراق الشركة في مكتبها : 
منقول أو غير »تقول كانت تمتلكه عند تسجيلها بمقتضى الفقرة الثانية الملكورة . 










620 يجوز لاى مساهم او اى شخص ذى علاقة ان يطلع على سججل المماهمين واذا رفض 
المسوول عن الشركة طلبه » فيجوز للمراقبان يأمر الشركة بالسماح بالاطلاع عليه فوراً 
واذا استمرت الشركة في رفضها فللمحكمة ان تأمرها بذلك . 
: ز م )تعتبرمسجلات ودفاتر الشركة بيئة أولية على المسائل اللي يجيز القانون قيدها فيه . 


الشركة بالحقوق ويخضعون للالتزامات المبينةنيهذا القانون ونظام الشركة , 


الفصل الثالث 


وأسمال الشركة امسا ثضمة واسهمها 






المادة 8 - يتمتع بجميع مساهمى 
المادة ٠ه‏ ( )١‏ بعد تسجيل الشر كة المساهمة يباشر الموسسون معاملات تغطية الاسهم او الاكتتاب بها . 

0 ) يجوز للمرسسين ان يغطواكامل قيمة الاسهم وحدهم او بالاشتراك مع غيرهم دون ان 
( ) 5 يجب ان لايل رأسمال الشركة المساهمة الخصوصية عن ألف دينار . يطرحوها للذكتاب العام؛ ويستثفى من ذلك الشركات الي تكوذغايتهالقيامباستثمار مشروع 
ذى امتياز او بمشاريع صناعية يزبد رأسماها على خمسين الف د ينار » اذلا يجوز 
للموسسين فيها تغطية ما يزيد على :9/ من رأسالمال ويطرح الباقي إلاكتعاب العام بمقتضى 
هذا القانون » واذا بقيت الاسهم المطروحة كلها او بعضها » بدون اكتتاب بعد القضاء 












الادة +4 (أ) يجب أن يحدد رأسمال الشركة المساهمة بالنقد الاردني . 
(ب )ويجب ان لايقل رأسمال الشركة المساهمة العامة عن ثلاثين الف دينار. 





المادة /ا4 - ١(‏ ) يقسم رأسمال الشركة الى اسهم متساوية القيمة وتصدر الاسهم بقيمتها الاسمية ولايجوز 
أصدارها بقمية ادنى من هذه القيمة . ش 








020 0 00 أسهما واسناد قرض »وهى متساوية في الحقوق والواجباتولا 0 لين بعاء موا الوزير بتغطبة الاسهم البقية بدون 

00 د تي طية‎ 1 1 . 1 0 ١ 
ظ ا 0000 ش 3 (” )اما الشركات الي تكون غايتها القيام باسعمار مشروع ذى اعتياز او اقامة مشا ريسع‎ 3 
بعد اغلاق الاكتتاب يعلى المكتتبون وثائق مساهمة مقته الى ان تستبدل بشهادات اسهم ه, صناعية يزيد رأسماها على خمسين الف ديثار » والي يشترك في تأسيسها اجنبى فيجوز‎ ) 4 (100000 





ال 2 يعد اسيم كال الاقباط المنشطة .اي 0000000 0 ٠‏ مسي تفطية .مالا بريد عن 09[ من رأسمالا ويطرح البإقي للاكتاب العام وقا لنعن, 0 
١‏ : : ا ا لم 6) أسهم الشركة :أما نقدية وتدفع. قيمتها نقد دفعة واحدة او اقساطا وافا عينية وتعطى مقابل 5 : الفقرة السابقة على أن تزاعى اخكام القوانين والانظمة: المرعية المتعلقة سوظيف دوس | 
٠. ْ‏ موال اوحقوق مقومةي 26 أل 3505 16 0 100 0 الاموال الاجنبية في الماكة. ١‏ ' ل اليه 









































كفيو سيت 2 لاد وت 1 + 
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( ؛ ) لاتسرى احكام هذه المادة على الشركات المساهمة الموؤسسة قبل نفاد هذا القانون . 
المادة ١ه‏ على المؤّسسين في الشركة المساهمة أن يكتتبوا بما لا يقل عن ٠١‏ / من رأسمال الشركة ويطرح 
ما يتبقى منها بدون تغطية للاكتتاب العام باعلان ينشر في صحيفتين بوميتين على الاقل قبل اسبوع 
من بدء الاكتتئاب ويتضمن الامور التالية  :‏ 
( أ ) غاية الشركة ورأسمالها وعدد أسهمها . 
( ب ) اسماء الموّسسين وعنوا نكل منهم وجنسيته ومقدار المبلغ الذى كتنب به . 
( ج ) قيمة المقدمات العينية ‏ أن وجدت - واسماء اصحابها . 
( د ) مدة الاكتتاب وشروط وقيمة الاسهم و كيفية تسديدها , 
( ه ) المصرف أو المصارف الي يجرى الاكتتاب فيها . 
المادة 9ه ( ١‏ ) يجرى الاكتئاب في مصرف او اكثر من المصارف المرخصة وتدفع الاقساط الواجبه 
دفعها عند الاكتناب كقتضى نظام الشركة وتقيد في حساب يفتح باسمهسا . 
( ؟ ) يكون هذا الاكتتاب على وثيقة تتضمن : - 
أ الاكتتاب بعد معين من الاسهم . 
ب- قبول المكتتب بعقد تأسيس الشركة ونظامها . 
ج - علوان المكتتب . 
د بجميع المعلومات الاخرى الضرورية . 
( " ) يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب الى المصرف ويدفع[القسط او الاقساط الواجب دفعها 
مقابل ايصال يتضمن اسم الكتقب وعنوائه وتاريسيخ اكتتابه وعدد الاسهم والقسط 
المدفوع ورقماً متسلسلا وغير ذلك من البيانات الضروريةوتوقيع المصرف . 
) 4 ) يعتبر الاكتتاب قطعباً عند اتمام هذه المعاملة مع مراعاة : الاحكام ‏ المتعلقة بزيادة عدد الاسهم 


. الكتتب بها على الانهم المعروضة . 
2 :5 ) تعطى ذسخة مطبوعة:عن نظام الشركة لكل مكتتب ويذ كر ذلك في الايصال ‏ 


للادة: ار ١‏ ) عل العنرف اللي يجرى في الاكتاب ان يقوم بالعايات العقة بسه وفق. لاحكام نظام . 


. . الشركة وهو مسؤول عن مراعاة انحكامة . 


10 ) يفظ الإصرف الاموال الوضة من الكتين 3-7 له أذ لها ال الى مجاس 
١‏ ::الإقارة الاول © . 





0 لمث زوك عن صرف الت لق 0 00 








الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى ؟ آذار 1954 كن 








المادة 64 ١(‏ ) يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تتجاوز ثلاثة اشهر . 
(؟ ) اذال تبلغ الاكتتابات خلال المدة المحددة لا لبي الاسهم مجاز للمؤسسين نديد الاكتتاب 
مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر . 
(" ) واذالم يكتمل الاكتتاب بثللي الاسهم في نباية هذه المدة وجب على الموؤمسين اما الرجوع 
عن تأسيس الشركة او انقاص رأسمالها . 
( 4 ) في حالة الرجوع عن التأسيس » تعيد المصارف المودعة اديب المبالسغ المدفو عة ٠ن‏ قبل 
المكتتبين تلك المبالغ فور إلى اصحابها كاملة . 
(ه ) وني حالة انقاص رأس امال يعطى المكنتبون الحق بتثبيت ا كتتابهم او بالرجوع عنه ضمن 
مدة لا تقل عن شهر » فاذالم يرجعوا عنه في غضونما اعتبر أكتتابيم الاول مثا . 
5١‏ ) لا تسري هذه المادة على الشر كات الي طرحت اسهمها للاكتتاب العام قبل نفاذ هذا 
القانون. 
المادة 6ه يتحمل الموسسون بالتفامن والتكافل النفقات الي بذلت في سبيئل تأسيس الشركة إذالم 
المادة +ه - اذا ظهر أن الاكتتاب قد جاوز عدد الاسهم المطروحة فيجسب ان ثنزل اكتنابات المساهمين 
بنسبة مساهمتهم وان يراعى في ذلك جانب المكتتيين بعدد ضثيل من الاسهم : 
المادة اه # يجب على مئسسي الشركة خلال شهر من تاريخ اغلاق الاكتتاب ؛ ‏ 
1١‏ ) أن يقدموا الى المراقب تصريحا يعلنون فيه عسدد الاسهم الي جزى الاكتتاب بها وقيام 
المكتتبين بدفع القسط و الاقساط الو اجب مع فوته ثائق المصرفية ية امون يدة 
ذلك 6 
3 "ان يقدموا مع هذا ارم نص بيان الدجوة الى الاكتاب رقأقة به بعدد المكتتبين واسمامهم 
ومقدار الاسهم اللي اكثتبوا بم.». ا ا 
ج) أن يدحوا خلال شهرين مسن تاريخ . اغلاق. الامختتاب ؛ إلكتبين » والرّسين الى 
٠.00‏ الجتماع عام للهيئة التأسيسية 2 واذاليقم لأسن رمال هله الذعوة خلال تلك للم 
0 قا الراك بالدعوة عل فتهم ٠‏ 5200-6 1 


: برأساجتماع.الميثة لتأسيسية جد الموئبمين اللنييتهجب في ذلك الاجتماع ويقوم اي‎ )١ إإلادة. مه‎ ٠ 


ركف كلا -الاجصباع: : بادارة ابحابنة وبالترع 000 ضوزة عله 0 1 0 
ا 00 ا ال ل 0 
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(؟ ) يتألف النصاب القانوني لاجتماع الحيئة التأسيسية بحضور مكتتبين يحملون نصف الاسهم 
المكتتب بها وتصضدر قراراتها بموافقة ثلي الاسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم 


صرت واحد . 


8١‏ اي ماي راكد 


الادة 9ه ١(‏ تازه ريس وبعتر استو ل عو يتضمن المعاومات الوافية عن 
جميع عمليات التأسيس مع الوثائق المؤيدة له 2 م تتشت مسن صحة تلك المعلومات 
وموافقتها للقانون ولنظام 7 كة, 
(؟ ) وتتتخب مجلس الادارة الاول ومدققى الحشابات . 


١‏ ) وتبححث في الاسهم العينية التي اعطيت الموسسين كا در جد التأسيسية 
'. المصروفة من قبل الموأسمين وتتثبت من صحتها  .‏ < . 


)4 ) ثم تقرر اعلان تأسيس وتسجيل الشركة نهائياً ه 


المادة مكب 1١(‏ ) بعد اطلاع المراقب على محضر اجتماع أطيئة التأسيسية' ' المتضمن الو اعملان تأسيسن 
الشركة نبائياً وعلى أسماء اعضاء مجاس الادارة الاول وعلى الوثائ الانجرى واقتناعه 
1 اده اجرالات التأسيس يعلبم الخر يه كباية بحقهافي إلشروع. باعماها . 0 


(؟ ,)ةلا تيد باجكام:المواد (07) الفاية. ٠(9ه)‏ من هذا القانون الشركات :التي ل تطرح اسهماً 
للاكتتاب العام يمقتضي هذا القانبون انما عبلي الومسين فيها قبل الشيروع . في أعمال 
.. الشركة ء ان يسلموا الى المراقب مايل : نع 


1 55 سه 98 2 1 ٍ-ٍ 59 
0 1 ترما تون لبه إن قد يت إل صرف مربعصن ماق عر ا 
ش قيمة الاسهم المكونه لرأس مال الشركه واله جرت تغطيتها من ا مومسين وحدهم 
000 .أو بالاشترالك مع غيرهم بدوناكتتاب وأن يرفقوا مغ هذا التصربح الوثائق 
ا اا ا سر منهم 
8 ا لاق 3-100 1 5 ا 
”7 تبن عفر اجنناع الوة يليه" يوه المايصي و 
20 - بعد اطلاع” الزاقب غل هله الوثائن قتاع راث ها ميات هلا “القازون يعلنم 
.الشركة كاب نه في الشروع أ اعماها . 0 000 0 9 3 


















لكل زر ايلم خ لظن" الفالؤني'آلى الخامع. القت يي 













رسيي 


ل انع لاسن اسلا الخالقات 0 ١‏ 





ا ل 
0 .م 000 الاسهم ياعلى سعِرٍ معروضٍ عل ايج كل مزاود سا عرين لا بقل عن. ٠‏ منالقيمة 


اا 0 مول دلي اع ال ب ةمسب ولا وت و 


0 0 3 0 0 جز اش عن فنا المبيع بسذيب البالة: ملي الشركة اليل جم ومسل لتمرء 7 


الحاسة الاولى من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الاولى © آذار ١9514‏ دان 
المادة 519 بعد تأسيس الشركة المساهمة نبائياً يتسلم المساهمون مقابل مساهمتهم وثائق مو قتهمختومسة يفاتم 
الشركة وموقعة من المفوضين بالتوقيع عنها ونتضمن هذه الوثائق البيانات التالية : # 
(1) اسم المساهم وعدد اسهمه وعدد الاقساط . 
( ب )ما دفع من هله الاقساط وتاريخ الدفم . 
( ج )الرقم المتسلسل لاسند الموقت وارقام الاسهم الي يشتمل عليها . 
( د )رأسمال الشركة ومركزها . ش 
المادة 58 ( ١‏ )المكتتب أو المساهم مدين للشر كة بكامل القيمة غير المدفوعة عن اسهمه , 1 
( ؟ )اذالم يسدد القسط المستحق على السهم قبل نباية اليوم المعين لذلاك فلمجلس الادارة الدق في 0 
أن يضيض فائدة لا تزيد على 5/ ينص عليها في نظام الشركة يازم المساهم المتأر عسن 


التسديد بدفعها ولمجلس الادارة ان يتنازل عن استيفائها او محْفيفمها الى نسبة يرى معها ان 0 
لا تتعرض الشركة خسارة , 1 
ش | : : ْ : - : 1 
(" ) لمجلس الادارة في حالة التأخر عن تسديد ما يطلب من المساهم دفعه بيع السهم وفقاً ْ | 
للاجراءات التالية : - ٌ 5 


( أ ) تبلغ الشركة الممباهم المقصر اشعاراً.يكاف به بتسديد الاقساط المستحقة في خلال 
اسبوعين من تاريخ تسلمه الأشعارٍ. 


(ب) اذا م يسدة المساهم الاقساط المتحقة عليه إتهاء هذا تاريخ يحق الشركة أن تعض تلك 
: الاسهم لبيع في الزاد العلي ٠‏ وعليها أن تعن مان ذلك في صحيفين يوميتين قبلعطرين يدما بن 


.بج يب ان يد الغلا نكا وزيا ليع وعدد الاسم المروضة بود وارها . 
( د )بعد اتقضاء اللدة السابقة تحري معاملة البيع بالمزاد العلي في المككان والرمان المعانعنها وتباع 


٠ الاتممية للاسهم المعروضة ويخْسره راود الذي يستيكف من قبرل أبيع‎ ٠ 
0 , (م) لإيقبل :تديد انط الدأخر دفعه في الوم المحدد لأبجراء اللراردة‎ 





بالباقيار ألِل. باج الإسههم: + 


وتيود شرك م عق علا ل قلقي ميعةانام ين مكنا .. ١‏ 















































شْ لللادة 4( ع انا صر ترا 8 


ذال مجلس الاعيان 





المادة 5185 - بعد تسديد كأمل قيمة اللاسهم يعطى المساهم شهادة اسهم يذكر فيها ان قيمة الاسهم قد سددت 
بكاملها ويتمتع حاملها حق ملكية مطلقة للاسهم المبينة فيها ومجميع حقوق المساهم مثل اقتسام 
الارباح وحضور الاجتماعات العامة والتصويت فيها . 

المادة 8" الذمةامالية للش ركةالمساهمةمستقلةعن الذمة المالية لكل مساهم . وتعتير الشركة وحدها- بموجوداتما 
واموالها ‏ مسؤولة عن ديونها والتراماتها وخسائرها ولا يكون المساهمون مسؤولين شخصيا 
عن خسائر والتزامات الشركة الا,مقدار اى رصيد متبق بدون تسديد من اقساط الاسهم الي 
يحملها كل مساهم . 


' الادة 55 يجوز تداول وبيع وثائق المساهمة بعد ان يكون قد سدد من قيمة الاسهم ما يعادل تحمسين بالمثة 


. عل الاقل‎ ٠ 
)لا يتم بيع ونقل الاسهم بالنسبة الى الشركة الا بعدموافقة مجلس الادارة وبأية طريقة‎ ١ ( 51/ المادة‎ 
١ . او صيغة - أنْ وجدت - يرسمها نظام الشركة‎ 
(؟ ) وعلى كل حال لا يجوز لمجلس الادارة ان يوافق اكلا ارعل ير‎ 
1  : الاحوال ا لاآتية‎ 
. أ اذاكان السهم مرهوناً او محجوزاً او محبوساً‎ 
: اذاكان السهم مفقوداً وم يعط به شهادة جديدة‎ ٠ 
. ج - اذاكان البيع او القل مالفا هذا القانون أو نظام الشركة او مصلحتها‎ 
١ : د - في أية احوالك اخرى تحظرها القواين والأنظمة المرعية‎ 
الادةً -(1) يوذ دن لمهم عل لبت فك في سل الشركة بدن لسن في وي المساهمة أو‎ 
. شهادة الاسهبم‎ : 
)مب لين علد لزه حل مالأ السحقة ل لم وعل سا لشروط العاقة‎ 0 
+ بالرهتن,‎ 


١١‏ ١40لا‏ مرا لين لام سيل وير الي دخاي صل درك 
وجب حك أمكتسب: الدرجة .القطعية '. 








1 تتهافاة الاسهم الياطة يده وبشا الى ذلك في سجل الشركة .بناء على تبليغ ضادر خن مرجع مختص ٠‏ 
5 )اندز حجز ارال الشركة تابنو لقا يرن الرية عل اح الساهين ... 


مو اسيم ناف |بالشرحة توم أشارة الدج غل ويْقة المساهمة او: ١‏ 






ابلخاسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى 6؟ آذار 1١5514‏ 4* 
المادة 1٠7١‏ تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات الي تتخذها الميئات العامة كما تسرى على المساهسم 
والمحجوز عليه 


المادة ١‏ بعد ااجراء معاملات تسجيل البيع تعطي الشركة المشتري شهاده بالاسهم او الاسناد ابي اشتراهسا 
تبين عدد الاسهم المبيعة وارقامها والاقساط المدفوعة واسم المشيري يوقعها من يمالك حق التوقيسع 
عن الشركة 5 
المادة 199 ١(‏ )تجريمعاملات تسجيل الاسهم المتقولة بالهبه بقرار من مجلس الادارة وفقاً للقواعد المقررة 
لتسجيل البيع . 


(؟) تنقل الاسهم بالميياث وتسجل وفقاً لقواعد نسجيل البيع بناء على طلب يقدمه الورثة أو 
وكلاؤهم او اوصيا'وهم الى مجلس الادارة ويجري تقل اسهم المتوثي الى اسماء المستحقين 
وفقاً للاصول المرعية . 


| (") في جميع الاحوال الملدكورة في هذه امادة يعطى المساهسم اللنديد شهادة بالاسهم التي 
افرغت اليبسه. 


المادة دف ١(‏ ) اذا فقدت وثيقة المساهمة او شهادة الاسهم فلمالكها المسجل ف في سجل الشركة ان يطلب 
ْ منها اعطااه وثيقة أو شهاذة جديدة بدلا من الضائعة . ١‏ 


<< (؟) يعان هذا الفقدان في جريدتين نك در ارقام الوثئق والشهادات وعددها . 


ا ل ان ا لكا 
بأنها اعطيت بدلا عن ضائع .. . ' 0 


لاد كلا و١‏ ) حق للمساهم تسديك قسط أواكثرقبل موعد استحقاقه . 


ْ قله أالتقيد للع الخو لنئ ارك ساب عام نين لايجحوز لذلك‎ ]:7 ٠" 


2 ولا لغيه م لو حرطا : 


ش 0 را يسا لوجر ةرك قل عي ا ١‏ 









0 52 7 0 ا امار 














































إن مجلس الاعيان 


الاسهم العينية 
المادة: ه/ا  ١.(‏ ) اذا كان طلب تأسيس الشركة يتعلق بتأسيس شر كة يتألف رأسمالها كله او «جزء منه من 
اسهم عينية معطاه مقابل مقدمات عينية » فعلى المراقب قبل التنسيب بقبول تسجيل الشركة 
تعيين خبيراً او اكثر على نفقة الشركة لتخمين قيمة الاموال العينية المقدمة . 
( ؟) تعتير من المققدمات العينية حقوق الامتياز والاختراع وجميع الحقوق المعنوية . 
المادة ذا -10) على الخبراء انجاز أعمالهم وتقديم تقرير هم بتخمين القيمة الحالية للمقدمات العينية في خلال 
ثلاثة اشهر . 
(؟) اذاكان تقدير الخراء متفقا مع تقدير الموؤسسين لقيمة هذه المقدمات فتستكمل المعاملات 
اللازمة لتسجيل الشركة . 5 
(") أما اذا تبين من تقدير الحبراء ان قيمة تلك المقدمات لا تبلغ القيمة المقدرة من قبل الموسمين » 
يجوز للمراقب ان ينسب الوزير رفض تسجيل الشركة . 
( 5 ) يحق للمؤسسين تقديم طلبجديد يضمن اما تنزيلا لعدد الأسهم بمبا يتفق وتقديرالخبراء 
وأما تقديم مقدمات اضافية تجحرى معاملة تقديرها وفق الاضول السابقة بمعر فة ذات الخيراء » 
0 واذا تعذر ذلك يعين المراقب خيراء غيرهم . 5 
( 6 ) أذاكانالتقدير الثاني الصادر عن الخيراء متفقا مع القبير لاض استكملتمماءلاتتسجي ل الشركة. 
المادة ات لصي ام خضي لاحو لبقا بز الات وى لولاا تام خاصة ويذكر 
: ليها آم أسهم عي . : 1 
المادة الإ اتعط: لمم العينية إلا عمس اتمام تسلم الات .“ألي. -“تقابلها. ينها مدفوعة بكاملها + 
المادة وبا -00) "لا يجوز تداول الاسهم العينية الا بعاد انقضاء نتن نعل" اضندار اها .' 
0 )أذا صدرت هذه الاسهم عند الأميس فيعير تاريخ الذى قررت فيه اميثة الأسيسية. لوا 
على تأسيس الشركة نئي تاريا لاصدارها . ا ااي ا ا 


:80 )افاضيرت هله الاسهم بعد الأسيس فج تابيخ بود اآداد الي لمم بإلراقة 5 
احذاث هذه الاسهم تار 4 02 لاصدارها 1 : 






3 ل 


: 6 لسرن الول عل الم لي الل امي رك مي كات ميا ش 
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زيادة وتخفض رأس امال 
المادة 41- ١(‏ )يجوز للش ركة المساهمة ان تزيد رأسمالها اذاكان رأسمالها الاصلي قد تغطى بكامله اوقا 
دفعت جميع اقساط الاسهم . 
(؟ )تصدر الحيثة العامة قرارها بزيادة رأسمال الشركة بتاكثرية ه//ز مسن الاسهم الممئلة ني 
اجتماعه ا . 
( )وني هله الخالة يتقدم مجلس الادارة بطلب الزيادة الى الوزير الذى له بناء على تسيب 
المراقب قبول او رفض هذه الزيادة . 7 
' 4 )يجب ان تكون القيمة الاسمية للاسهم ابخديدة معادلة للقيمة الاسمية. للاسهم القديمة وفي 
ل 2 مو وس ل 
٠‏ وسعر الاصدار رد بحا ليساب الاحتياطي .. 1 
مه ) يقدم هذا القرار الى قراف يم طلب رقع بع أجراءات الموافقة والتسجيل والنشر 
اللوارفة في إلادة يما لعلو تي عل عفد اليس ونظم الشركة - 
)5 5 تعلبيق احكام الا" كتتانن الاضلي على الاسهم الجديدة': 
المادة 8م ناذا رأى مجلس'الاداره ضزورة زيادة:الاسهم عن.طريق. انحداث.اسنهم'غيثية جديدة ؛ وجب عليه 
200 0 يي 505 


الاذة م د ناما ل ان اذا ادغ نطاب ادا رات عليها خسازة 
الم ا رأث الشركة,انقا زأسماها الى قيمة موجودات ٠:‏ 0 
ش 5 6 لا يقزر التي لمع الأمحطاظ تق ال متطي الا و4 , 


ل 
1 .م يجب أن يستند التجفيض, الى بقراد, بصادر عن الطيئة العامة بأكارية, ييه بإلاثة من اصوات , 
| دل م امي ل ا : 


5 ال 


ا 3 م جا 1 210 
لوا كا ال 00 







































دكن مجلس الاعيان 





( 4) يجوز ان يجرى التخفيض بأحد الاشكال الآنية  :‏ 
أ تنريل قيمة الاسهم الاسمية بابطال الالتزام بدفع الاقساط غير المستحقة اذاكانت 
فائضة على حاجة الشركة . 
ب - تنزيل قيمة الاسهم الاسمية بالغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازى مبلغ اللسارة في 
حالة وجود خسارة على الشركة او باعادة جزء منه اذا رأت ان رأسماللما يزيد 
على حاجتها 6 
الادة 44- ( )١‏ يبلغ المراقب الدائنين الواردة اسماؤهم في الحدول المذكور في المادة السابقة اشعاراً عن 
عزم الشركة على تخفيش رأسماها ويعلن الاشعار في الخريدة الرسمية وصحيفتين 
يوميتين م 
50 اي او آخن اعلان اعتراض على 
' التخفيض . 1 
دم ) يسعى امراقب لتسوية الاعتراضات بالطرق الودية خلال شهر مسن تاريسخ انتهاء مدة 
الاعتراض و ٠‏ ش 
2 4 ) اذالم تنم تسوية الاعتراضات خلال المدة اللنكورة » يكلف اراب الترضين يديم 
دعوى الى المحكمة خلال شهر'من تاريخ التكايف'. 
(١ ٠.‏ :8 ) اذا بلغ المدعى المراقب باقامة الدعوى خلال تلك المدة 606 اعات مواد افقة علل 
0 > - التخفيض وتسجيله ونشزه الى أن يصد ر' قراز المجكمة الذى نعتير قطعياً بعد صدوره + 





١‏ ) 0 اذالم يقدم اعتراض الى المراقب أولم تقدم دعوى الى الحكنة خلال الملدد المعينة او 
. قليمست دعوى وقررت المحجكمة اجازة التخفيضيس فهلى الشركة أن تطلب من المراقب أن 


00 مايا ساو رز! اك في رين الم يسجل وينشسر يمد 
5 ا ا 1 






نما ا ناك فار 






١‏ 3 أ 7 . يرفم تنسيباً الى الؤزير بقبول التخفيض .وتسجيله ونشره حسبما :ورك في المادة السنابشئة 


0 1 
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الفصل للسادس 
أسناد القرض 
المادة 85 - ( ١‏ ) شق للشر كة المساهمة ان تصدر اسناد القرض . 
( ؟) اسناد القرض هى وثائق ذات قيمة اسميه واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تعطى 
للمكتتبين مقابل المبالغ التي اقرضوها للشر كة,قرضاً طويل الاجل . 
("2 وينم هذا القرض عن طريق الدعوة للا كتتاب العام 1 
المادة لالم ب - تعطي اسناد القرض صاحبها حدق استيفاء فائدة محددة بخ في آجال معينة واسر دادمقداردينه 
من مال الشركة . 
المادة 84 يتوقف اصدار اسناد القرض على استكمال الشروط التالية  .‏ 
( أ) ان يكون قد تم دفع رأسمال الشركة بكامله . 
(ب) ان لا يجاوز القرض رأسمال الشركة ويستئى منذلك شر كات التسليف العقارى والزراعى 
والصناعى . 
(ج )موافقة الوزير المسبقه على أصدار الاسناد . 
( د )ان تحصل الشركة على موافقة الهيثة العامة . 
المادة ؤم على جلس الادارة قبلا مره للا كتتاب 'باسناد القرض ونشر اى أعلان هذه الغابة 3 
الصحف اليومية أن ينشر في الحريدة .الرسمية بياناً ينضمن تاريخ قرار الهيئة العامة بالموائقة 
على الاصدار مع الاشارة الى موافقة الوزير وعساد الاسئاد الي يراد أصدارها وقيمتها 
الاسميسةومعدل فائدبها وموعدك ايفائها وشروطه وضماناته وعلد أسئناد القسرض الي 
اصدرتها الش ركةمن قبل مع ضماناتبا ومقدار رأسمال الشركة وقيمة ة المقدمات العينية ونقالسيج 


زرف اسه للدت يا ل 
ا ل 0 0 3 


للادة ١ه‏ يب ان تذكر الايضياحات الشار ليها في وثيقة الاكتاب يا النتولع الاشارة آلى عدد ابلمريدة ' 


الرسمية الذنى نش فيه ,اليبان : 


المادة' له يمن المكينيين بالاسناد ان يقرا اتيم را درا الباق رمالا( ع . اع. العاملاث . 


الصو لها في الوا الاق . 2 000 
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مجلس الاعيان 





49 - يجب على اعضاء مجلس الادارة بعد اغلاق الاكتتاب بالاسناد ان يقدموا الى المراقب تصريحا 
مقدار الاسناد المكتتب بها . 

*اة ب اذالم يكن تمن الاسناد قد دفع بتمامه عند الاكتتاب ول يجب المكنتب ون الدعوة الموجهة لدفسع 
الرصيد عند استحقاقه . يحق للشركة ان تببع هذه الاسناد اما بالمزاد العلتي او في البورصه 
ان وجدت - وفقآ للاجراءات المتبعة في بيع الاسهم المتأخر دفع اقساطها . 

4 - يجوز اصدار اسناد قرض ذات مكافأة تدفع عند استهلاك السند او وفائه . 

هة -( ١‏ )يجرى وفاء قيمة الاسناد من قبل قبل الشركة وفاقا الشروط الي وضعت عند الاصداز . 
) ؟ ) ولا يجوز الشركة ان تقدم ميعاد الوفاء او توئخره . 

١ ( - 45‏ ) يتكون حكمامن اصحاباسناد القرض هيئة موحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل اصدار 
( ؟) وتسرى قرارات هذه اليئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين . 

/اةك- ( ١‏ ) مجتمع هيئة حملة اسناد القرض لاول هرة بناء على دعوة الشركة المصدرة 

للقرض. 

( ؟) وعلىالشركة خلال اسبوعينمن تاريخ اختتام الاكتتاب ان توجه دعوة للهيثة الى الاجتماع . 
(" )تدشول في جدول اعمال هذا الاجتماع الموافقة على نظام الميئة وانيخاب ممثليها . 

١( -8‏ ) تعقد الهيئة اجتماعاتما فيما بعد بناء على دعسوة مثليها . 
)١(‏ ويجب عليهم دعوتما للاجتماع عندما يطلب فريق من حملة الاسناد يمثلون ه بالمائة مسن 
( ؟) ومجتمع هذه الحيئة ايضا بناء على دعوة مجلس ادارة الشركة . 

١( 4‏ ) تجرى الدعوة. باعلان ينشر في احدى الصحل اليومية , 
(؟ ) تتضمن الذعوة -جدول الاعمال , 
(") ولا يجوز ان يتناول البحث في الاجتماع سوى الموضوعات المدرجة في الحدول . 


المادة ١١‏ # يحق لممثلي اميثة ان يتخلوا جع الندابير التتحفظية لصيانة حقوق حملة الابسناد . : 


020" “اللادقاء ترام لأنكره قراراث الميثة فانونية الا اذا كان الحاضرون بمثلون: الاكثرية المطلقة للاسناد . 


(؟) واذالم يكتمل هذا النصاب يصار الى دعوة الميثة لاجتماع ثان في الرمان والمكان االذزين 
208 دعيت فيهما الميئة للاجتماع الاول وذلك خلال اربعة عشر يوما من تاريخ هذا الاجتماع 
20 على ان تشتول الدءعوة مجددا على جدول اعمال للاجتماع الحديك: : 
: م 00 


الللسة الارلل من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الارلل 5؟ آذار 54ؤا لاوا 


المادة 31 ٠١‏ كل تددر يرول الى اطالة ميعاد الوفاء او نخنيض معدل النائدة او رأسمال الا ار القاص 


4 التأمينات الضامنة له وبوجه الااجمال كل تدبير يمس حقوق حملة الاسناد لا يجوز ان يتخذ الا 
باكثرية ثلاثة ارباع اصوات الاسناد ني الاجتماع . 
المادة١٠١‏ - ( ١‏ ) يحق لممثلى اصحاب اسناد القرض حضور المهيئات العامة لمساهمى الشركة . 
(؟ ) وعلى الشركة ان توجه طم نفس الدعوةالموجهة المساهمين. 
الفصل السابع 
ادارة الششر كة المساهمة 
يجلس الادارة 
المادة ١ ( ٠١4‏ ) يتولى ادارة الشركة المساهمة العامة مجلس ادارة لايقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يريد 
على احد عش , 
(؟) ؟ - اذا قل عدد المساهمين بالشر كة المساهمة الخصوصية عن عشرين شخصاً فتكسون 
4 ادارتها بالشكل الذى يتفق عليه الشر كاء » شأنها في ذلك شأن الشركة العادية . 


اما اذا زاد عدد مساهمى الشركة المساهمة الخصوصية عن عشريسن شخصاً فيتولى 
ادارتها مجلس ادارة لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسة يتخب بنفس الطريقة اللي 
ينتخب بها مجا.س ادارة الشركة المساهمة العامة , 
'ج # تنطبق على مديسرى او مجلس ادارة الشركة المساهمة الخصوصيةنفس الاحكام 
المتعلقة بصلاحيات وواجبات وشروط مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة 
المنتصوص عليها في هذا القانرن » الا اذا ورد استثناء صريح على ذلك , 


١‏ ") يجوز في الحالتين الواردتين في الفقرة ١‏ - والبند ( ب ) من الفقسرة - ؟ - السابقتين 
زيادة الاعضاء كوافقة الوزير اذا أقتنم بوجود سبب يدعو لذلك , 















المادة ١( ٠١‏ ) يجب ان لا تزيد مدة مجلس الادارة على اربع سئواث تنتهى بانتخاب مجلس جديد. 


(1 ) يستمر مجلس الادارة القائم في تصريف شوو الشركة حتى يتخب المجلس امديد. 









5" ) على الحيثة العامة ان تجتمم خلال مدقلا تتجاوز ز ثلاثة اشهر ٠‏ بن تأريسخ انتهاء دورة 
3 المجلس القديم وعليها ان تنتتخب اعضاء المجلس ابحديسب ويستئى مسن ذلك الاعضاء 
منذويو الحكومة في حالة كون المكومة مساههة في الشركة . 


























لين مجلس الاعيان 








المادة 1١5‏ س ( ١‏ ) يحدد نظام الشركة عدد الاسهم اللي يحق امتلاكها لتوؤهل صاحبها للترشيح لعضوية 
مجاس الادارة وللوزير تقدير هذا العدد على حسب وضع الشركة وضمان مصلحتها 
ومصلحة المساهمين . 

(؟ ) لا يجوز انتخاب اى مرشح العضوية لا يملك ذلك العدد من الاسهم . 


٠ (‏ ) تسقط تلقائياً عضوية كل عضو تنقص اسهمه عن ذلك العدد خلال مدة العضوية . 


المادة /ا ١(- 1١‏ ) يبقى النصاب المؤهل للعضوية من اسهم اعضاء مجلس الادارة محجوزاً ما دام عضوا 
حبى مضي ستة اشهر على تاريخ انتهاء مدةعضويتهم ولا يجوز التداول به خلالتلك المدة. 
(؟ ) توضع اشارة الحجز على هذه الاسهم ويعتبر هذا الحجزرهناً لمصلحة الشركة واضمان 
المسوولياتالمئر تبة على مجلس الادارة ويشار الى ذلك في سجل الاسهم . 
(" ) لا تسرى هذه المادة على أسهم الحكومة . 


المادة ١( ٠١8‏ ) اذاكانشخص اعتبارىعام كالدولةاو البلديات وغيرها مساهمة في احدى الشر كاتيحق 
له انتداب ممثلين عنه في مجلس الادارة حسبما اتفق او يتفق عليه بين الاطراف المعنية . 
زه ) يتمتع بمثلو الشخص الاعتبارى المشار اليهسم بالحقوق ق الي يتمتسع بها الاعضاء 


ل المساهمين في انتخاب 
بقية الاعضاء . 









م2 لقي تسرك ادر و و لك ل الشركة ومساهميها 
ودائتهيبها. ش 


المادة ٠١4‏ لايجوز ان يكون عضوا في ملسن ادارة اى شركة من حكم عليه : ل 
1 )ببأية جناينة. : 


)ب يجنحة انعلاقية أو السرقة والاختيال وأساءة الامانه واترويرٌ والافلاس التقصير ي 
ا واللقهادة واليمين. الكاذين,. , 20 


اا 0 









. مادق 1 يتخي اهمون اعضاء حلش الادارة بالتصونت السرى .. 


١ 1‏ للاذة 0 4 .على كل شركسة مساهمة ان.تعا: نويا قائمة ناسماء:: زئيض واعضاء : مجلس ادارتما 
ٌ .. وجني ة كل متهم .:وعمسززه .:وفهيتسة 0 ماهفدسة كٍ 0 الثثر كة : وتاريخ 
: يذ وتاي الها مق . باد 1 ل 0 





بابس نت يت ل حي إن بع تان جد هه هه اه مم 


الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى 5؟ آذار 1954 نين 








(؟ ) ترسل الشركة هذه القائمة الى المراقب في خلال الشهر الاول من سنتها المالية . 
(" ) تعلم الشركة المراقب بكل تغبير يطرأ على هذه القائمة خلال شهر من حصوله . 
المادة؟١١  ١(‏ ) على كل عضو من أعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها ان يقدم الى مجاس الادارة في 
أول اجتماع له اقرارا بما بملكه من اسهم الشركة باسمه واسم زوجته أو أولاده 
القاصرين وبكل تغيير يحصل في تلك الملكية وأن يتم ذلك خلال اسبوعين من حصول 
التغيير . 
(؟ ) يحق للمراقب طلب تلك الاقرارات من مجلس الادارة؛ وعلى المجلس تزويده ا خلال 
اسبوعين من تاريخ تسلم الطلب . 
المادة8١١‏ لا يجوز الشركة ان تقدم قرضا نقدياً من أى نوع لاى من اعضاء مجلس ادارتها ويستثئى مسن 
ذلك البنوك وشر كات الاثتمان اذ يجوز لها في مزاولة الاعمال الداخلة ضمن غاياتها وبنشفسس 
الشروط التي تتبعها بالنسبة الى العملاء أن تقرض اعضاء مجلس ادارتما . 
المادة4١!‏ - )١(‏ يضع مجلس الادارة سنويا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم في مكتب الشركة الرئيني 
قبل انعقاد الميثة العامة العادي السنوي باسبوع على الاقل وحتى انتهاء انعقادها كشفاً 
منصلا يتضمن البيانات التالية  .‏ 
1١‏ ) جميع البالغ الي -حصل عليها من الشركة رئيس مجلس ادارة الشركة وكل عضو 
من اعضائه في السنة المالية من اجور واتعاب ومرتبات ومكافات , 
(ب)كل تعهد تزيد قيمته' على حمسمالة ديناز بخان الدرج ني تك له والوالو 
ابلمهات اللي احيل عليها التعهد . 
(؟ ) يقوم مجلس الادارة بترويد المراقب بنسخ من هله البيانات ٠‏ 1 
"١‏ ) يكون مجلس الادارة مسولا عن تنفيذ احكام هذه المادة وعن صحة البيانات . 
لادة 11 ب ( 1 ) على جل الادارة أن بعد لال ثلا أشهر من تال كل بي ب و و م 
: وبياثاً يتضمن حماب الازباج والمسائر بعد تدقيقها من قبل مدققي حمابات قانوئيين 2 
مع بيان اخر يتضنمز شرحا وافيا لاهم بنود الايرادات والمصروفات . 
. (؟) ترسل تلك البيانات مع تقرير مدققي الحسابات الى كل .مساهم باليرياد المسجل مع الدعوة 
لالجتماع :.الميئة العامة العادي الي .يجب توجيهها قبل موعد |الاجتماع باربعة عشر يوسا 
على الاقل .." 00 : 
ع ع فغرلس جرد انال : 
:ول فين بع ليك ةل الاب ل يليك رك 





























1 








اوم مجلس الاعيان 


ات 20010 





المادة 5- بالاضافة الى ما ورد ني المادة السابقة يعلن مجلس الادارة دعوة المساهمين ( الطهيئة العامة ) 
للاجتماع في صحيفتين بو ميتين ويكون الاعلان قبل العقاد الحاسة بأسبوع على الاقل . 





المادة لا١١  )١(‏ على مجلس الادارة ان ينشر الميزانية العامة وحساب الارباح والحسائر وموجزا عن 
تقرير مجلس الادارة فياحدى الصحف اليوميةوذلكخلالشهرينمن تاريخ انعقاد الحيئة العامة 
(؟) تعفى من القيام بهذه المعاملات الشر كات التي لم تدع الدمهور للا كتتاب باسهمها وقت 

تأسيسها والشر كات المساهمة الخصوصية . 


الادة 116- ١(‏ ) لايجسوز لاي شخص ان يكون عضوا في مجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات مساهمة 
عامة ولا يجوز له أن يكون مديرا لاكثر من شركة مساهمة عامة واحدة . 
(؟) اما الشركات ذات الامتياز او التي تساهم بها الحكومة فلا يجوز الشخص الواحد ولو 
كان ممثلا لأشخص اعتبارى أن يكون عضوا في مجلس ادارة اكثرمن شر كتين منها . 
إفة وعلى أى حال لا يجوز لأى شخص أن يتقدم بالترشيح لعضوية مجلس ادارة لى شر كة 
مساهمة عامة اذاكان عدد الشر كات التي يشتّرك بعضوية مجلس ادارتها وقت الرشيسح 
يساوى العدد المقرر في هله المادة . 
اللادة 114 - لا يجوز ترشبح من لم يكمل الحادية والعشرين من عمره لعضوية مجلس الادارة . 


المادة 17٠‏ - لا يجوز لمن يشغل وظيفة عامة ادمع بسين تلك الوظيفة وعضوية مجلس ادارة اية شر كة اله 
بوصفه مثلا الحكومة . 


المادة 119 - يجوز أن يشترط في نظام الشركة انتخاب عد لا يقل عن نصف اعضاء مجلس الادارة الأول 


لادة 171 # على امتتخب لعضوية مجلس الادارة اللى يرغب في عدم قبول العضوية أن يعلم الادارة بذلك 
في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبول منه بالعضوية . 


المادة 1 - 4132 اذا شغر :مر كز عضو 5 7 في مجاسس الادارة لعي مسن الاسباب فيخلفه عضو 


ينتخبه مجلس الادارة من المساهمين الحائرين على مؤهلات العضوية . 

(؟) يتبع هذا الاجراءكلما شغر م ركسز في المجلس وبييقى هذا اين مرق حتى يعرضن على 
١‏ الفيثة العامة في أول اجتماع لها.كى تقوم باقرازه أو انتخا منيعلى"الركز الشاغربمفتضى 
:. هذا القانون وني هله اللحالة يكمل 'العضؤ الحديب مدة سلفه في عضوية مجلس الادارة . 


ع ا 


الخلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى ١‏ آذار 194514 لين 





للادة 184 - ١(‏ ) مجلس الادارة السلطات والصلاحيات للقيام مجميع الاعمال التي تكفل سير العمل في 
الشركة وفقا لغاياتما . 
(؟) ولكن على المجلس ان يتقيد بتوجيهات الحيئة العامة وان لا يالف قرارانما ولا نظام 
الشركة ولا احكام هذا القازون 
(") تعين في نظام الشركة الحدود والشروط الي يسمح بها مجلس الادارة الاستداتة ورهن 
عقارات الشركة واعطاء الكفالات » ويستثى من ذلك الشر كات المساهمة الي تتعاطى 
الاعمال المصرفية . 


لمادة 178 - ١(‏ ) يجتمع مجلس الادارة في مكتبه خلال اسبوع من تاريخ انتخابه . وينتخب بالاقراع 
السرى او بالطريقة الي يراها رئيسا ونائبا للرئيس . 
(؟) يجوز لمجلس الادارة ان يتخب بالاقتراع السرى عندما يرى ذلك مناسبا عضوا مفوضا 
او اكثر يكون له او لحم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم 
بذلك مجلس الادارة . 
(") ترود الشركة المراقب بصورة عن قرارات انتخاب الرئيس ونائبه والاعضاء المفوضضين 
المادة “18 ( 1 ) رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة وعثلها لدى الغبر وامام كافة الملعلات .ويشبر 
توقيعه كتوقيع مجلس الادارة بكامله في علاقاتالشركة مع الغير مالوينص نظاءالشركةعى 
خلاف ذلك . 
(؟) وعلى رئيس نجلس الادارة بالتعاون مع الادارة العامة ان ينفل مقرراث المجلس ويتقي. 
بتوجيهاته . 
(") نائب رئيس مجلس الادارة ينوب عن الرئيس في حالة غيابه . 
1 1 ش ة الشركة المساهمة العامة أو اى عضو آخخر فيه بوظيفة 
المادة 1517 (1) يجوز ان يقوم رئيس مجلس ادارة الشركة همة العامة 1 0 
مدير عام الشركة او نائب المدير العام أو مساعدالمدبير العام بقرار مسن 5 إلادار 
باكثرية ثلي اعضائه . ْ 
200 (؟ )ولا يجول لاعضاء مجلس .الادارة تولي وظيفية ذات اجر او تهويض في الشركة 


. لاف ما ورد في. الفقرة'(1 ) اعلاه الا اذا نصن نظام الشركة على جواز ذلك ويحدد. 


مجلس الادإرة باغلبية لي اعضائه على الاقل مقدار الاجر :أو التعويض ٠‏ 























































ووم جلس الاعيان 





الادة 4؟1 - ١(‏ ) رئيس واعضاء مجلس الادارة مسوولين عن كل مخالفة ارتكبوها ضد القوانين 
والانظمة والتعليمات العامة او ضد نظام الشركة . 
(؟ ) الدعوى الي يحق للمتضرر ان يقيمها هى دعوى شخصية ولا يحول دون اقامتها بالنسبة 
الى المساهمين اقتراع من الحيثة العامة بابراء ذمة مجلس الادارة 


المادة ١(- ١١4‏ )رئيس واعضاءمجلس الادارومسوولونتهاه المساهمين عن تقصيرهم المعتمد أو اهماطيا الشديد» 


أما بالنسبة الى الغير فانهم غير مسؤولين مبدثيا عن ذلك اللخطأ . 

(؟) ولكن فيحالةتصفيةالشركة وظهورعجز ني الموجودات نتيجةالتتقصير المتعمد اوالاههال 
الشديد يحق للمحكعة ان تقر تحميل رئيس واعضاء مجلس الادارة او مديري الشركة 
او مدققي حساباتها ديون الشركة كلها او بعضها . 

() تعين المحكمة المبالغ الي يكونون مسؤولين عنها وما اذا كانوا متضامنين في المسوولية 
املا . .2 
3 

(؛ ) ويجب عليهم لدفع هذه المسؤولية عنهم اقامة الدليل على انهم اعتنوأ بادارة اعمال الشركة 
اعتناء الوكيل بأجر . 


4 


المادة 17٠‏ ان حق اقامة الدعوى مقتفى المادتين السابقتين يعود للشركة . واذا لم تمارس هذا الحق فلكل 
مساهم أن يداعي بالنيابة عنها بقدر المصلحة التي تكون له ني الشركة . 


المادة ١ ١1‏ )لا يعكن الاحتجاج بالابراء الصادر عن أطيئة العامة الا أذا سبقه بيان محسابات الشركة 
السنوية واغلان تقرير مدققي الحسابات . 7 


(؟ )ولا يشمل هذا الابراء الا الامور الادارية التي تمكنت الطيئة الادارية العامة منمعر فتها . 


لمادةام ولا ) نكون المسدؤولية امن ين عدر وعدا مؤاعضاء جلي الأدازء' أو مشركه 
بيلهم جميعا , 

1 لي ار قوز ابد لايل 0 ' متهم فى اللا 

الرتكب . ش ش 00 


الإنصر البق . دغوق وي 0 عرو سن ترات م ن تليخ اس ل الهيئة العامة النى قدم 
0 فيه مجلس الادارة حسابا عن اعماله . ا : 
0 لديم اسمن مجلس الإداره من خئ الكفاية 0 بالإدارة العامه. لها بالتعاون مع 


5 الجلس كا ذ 
: شْ اذ و شق عزله اذ اكاك قصلحة الشركة تطلي :لك علية الحالنين | 
0 0 لرائب ني بلكم: 50 00 00 3 ا 














مح عي 0 


الججلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادبةالاولى 8 آذار 194514 كه 


المادقه"١ ‏ (1) ١‏ - يتناول رئيس واعضاء مجلس الاداره مكافائيم بمعدل نسبي من الارباح الصافية 
توزع بينهم على حسب عدد الحاسات الي حضر هاكل منهم ويجب ان لا يزيد 
ذلك المعدل على عشرة بالمئة /1١(‏ )من الارباح المعدة للتوزيع ويشترط ان لا 
تتجاوز تلك المكافات )/5١(‏ دينارا سنويا للعضو الواحد . 
ب تحدد مكافآت الاعضاء ( مندوبي الحكومه )على .حسب الانظمة والصادرة يموجب 
هذا القانون لهذه الغاية , 
(؟ ) يعطى اعضاء مجلس ادارة الشركة عن فيهم مندوبي المتكومة في الشركات الي تساهم -ما 
الحكومة الذين يتولون ادارة الشركة خلال فيرة لم تصل مها الشركة بعد الى مرحلة 
تحقيق الربح تعويضا عن جهدهم ععدل خمسة دثانير عن كل جلسة من جلسات المجلس 
على ان لا يتجاوز هذا التعويض مبلغ ثلاثماية دينار سنويا . 
المادة 1‏ ( ١‏ ) يمجتمع مجلس الادارة بدعوة خطية من رئيسه او بناء على طلب ريع اعضائه على الآقل . 
(؟) يجب حضور ما يزيد على نصف اعضهاء المجلس لتكون قراراته قانونية . 
(") يعقد المجلس اجتماعاته في مر كز الشركة او في المكان الذدى يعيئه الرئيس اذا تعذر 
الاجتماع في مركز الشركة . 1 
6ن ولاعل مات مالي موث تراك انعا 
المادة/ا18 ب ( ١‏ ) ينظم لكل جلسة محضر يسجل في سجل خخاص وبوقعه الرئيس والأعضاء اللين حضروا 
الخلسة. 
(؟) وعلى العضو المخالف ان يسجل سبب مخالفته خطياً فوق توقيعه . 
( م1 ) يجوز اعطاء صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس , 
المادقم١‏ - محدد النظام الداخا لي التفاصيل | المتعلقة باداره الخلسة والدعوة اليها والامور الاخرى الي لم ترد 
ا هذا القانون ٠‏ . ا 
المادقةم .بتصدر قرارات علس الأدارة إلا كار ية المطلقة الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاراء يرجح 
الرأي الذي يكون الرئيس مجانبه . 
المادة 4١لا‏ يجوز النصبويت بالوكاله او بالر اسئله في اجتماعات مجلس الإدارة . 


ل ل 


٠‏ (؟) وتعتير الاستقالة نافذة من وتوا بد *ولا. 0 احد ولا 
يجوز :الرجوع عنها ٠,‏ َ 00 0 ْ 
















































ل ل نما مرج يميه لسعب يمي دسجي 
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المادة؟ ١( - ١4‏ ) يحق للهيئة العامه اقالة رئيس مجلس الاداره او احد اعضائه بناء على اقتراح من المجلس 

بقرار بتخذه باغلبية ثلى اعضائه او بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون مالا يق لعن 
عشرين بالمثة من الاسهم وبعد سماع اقوال العضو المطلوب اقالته . وترسل نسخة من 
قرار الاقالة الى المراقب . 

(؟) اذا قدم طلب الاقالة الى مجلس الاداره قبل شهرين أو أكثر من ميعاد اجتماع الميئة العامة 
العادية وجب على المجلس ان يوجه خلال عشرة ايام من تاريسخ وصول الطلب الدعوة 
لعقد هيئة عامة » واذالم يقم المجلس بذلك قام المراقب بالدعوة للاجتماع على حساب 
الشركة., 

(؟) لايجوز محث اقالة رئيس المجلس أو أحد اعضائه في اجتماع الميئة العامة الا اذا ورد ذلك 
صراحة في جدول اعمالها مع بيان اسم الشخص المطلوب اقالته . 


( 4 ) يجري الافتراع على الاقالة بالتصويت السري قبل التصويت المصادقة على التقرير السنوي 
لمجلس الاداره وتقرير مدقي الحسابات . 


ماده 157 ١(‏ ) اذا تغيب رئيس المجلس أو احد اعضائه عنحضور اربع جلسات متتاليه دونعذر مشروع 
اعتير مستقيلا بقرار يتخذه مجلس الاداره ويبلغه لذوي العلاقه » نوسن فاك الجر 


مندوب الحكومه. 


( ؟ ) ويعتير مستقيلا اذا تغيب عن اجتماعات مجلس الأداره اذه ضيه اقور متالة وار كايعلا 
التغيب يسبب عذر مشروع . 


لادة 144 (1) لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الاداره او لاحد اعنضائه مصلحةمباشرة لو غير مباشره 
في العقود والمشاريم والارتباطات الي تعقد مع الشركة اوسلسا بجا 


(4!) يستنى من ذلك اللقاولات والنعهدات وامناقصات العامه ابي بفسح فيها المجال لجميع 
امننافنين بالاشتراك في العروض على قدم المساواه شريطة أن يكون عضى مجلس الاداره ا 
ملحب العرض الانسب وان تكون موافقة مجلس على هذا العرض باغلية لا تفل عن 
“ثلي اعضاء الجاس باستثناء العضو صاحب العلاقة '. ٠‏ 


رم ويجب تجديدهذه الموافقة في كل مننة اذا كانث العقود والارتباطات ذات التزامنات 
٠‏ . طويلة الاجل . . : : 

(٠١ 0‏ 4) لا يجوز رن رامن 11 ان بشتركوا ف في :ادارة شركة مشاءبة أو منافسة, 
ا ا 0 


ووو 0-7 





الحلسة الاولى من الدورة الاستثئائية الاولىللدورة العادية الاولى 8؟ آذار 19514 ينانا 

المادة ه4١‏ - خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تنتهي مدة مجالس الادارة القائمةحاليا 
وعلى -جميع الشركات ان تدعو هيثائها العامة لانتخاب مجالس -جديدة قبل انتهاء هذه الفيرة باستثناء 

المجالس الي جرى انتخاءما وفق احكام القانون الموقت رقم (830) لسنة 19517 وتعديلاته . 








المادة ١45‏ اذا استقال مجميع اعضاء مجلس الاداره او فقد المجلس نصابه القافوني بسبسب استقالة بعض 
اعضائه يحق لاوزير بعد قبول هذه الاستقالة تشكيل لخئة موقته من ذوي الخيرة والمقدرة بايعدد 
براه مناسبا لتتولى ادارة اعمال الشركة على ان يدعو اليئة العامة خلال ثلاثة اشهر من تاريسخ 
تشكيل هذه اللجنة لانتخاب مجلس ادارة -جديد . 

المادة/ا4 ١‏ اذا ثبت للوزير بعد الاستئناس برأي المراقب المبني على اسباب ميررة ان الشركة تعاني اوضاعاً 
مالية او ادارية سيئة لم يستطع مجلس ادارة الشركة معالحتها وتلافيها مما يجعل استمرارها 
مهدداً لمصلحة الشركة ومساهميها يحق له ان يدعو ني الال الميثة العامه لاجتسماع طارئ » 
ويعرض عليها اوضاع الشركة من مالية وادارية » وأن يطاب رأيها في الموضوع حتى اذا 
وافقت باغلبيتها المطلقه على حل المجلس القائم » يحق للوزير تشكيل لخنة لادارة اعمال الشركة 
لمدة اقصاها سنة قابلة للتمديد لمدة أقصاها سئة اخرى بموافقة الميئة العامه » وعلى الوزير في هذه 
الحالة ان يدعو الحيئة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس ادارة جديد » وتمنح اللجنة المشار اليها 
عليه المادة مكافأة على حساب الشركة يقدرها الوزير . 


الميئات العامة 


١‏ الحيئة العامة التأسرسية 





المادة48 ١‏ تطبق على الميئة العامة التأسيسية الاحكام الخاصة بها و اتيز ص عليها في قسم تأسيس الشركات 
من هذا الباب اثاقيو. 


؟ 9 الغيئة العامة العادية 





المادة48١‏ # تجتمع الفيكة العامة العادية مرة كل سنة على الاقل بال مرا مجاس الأدارة ني التاريخ 
الذي يحدده نظام الشركة على أن لا.يتجاوز:الاشهر الاربمة التألية لنهاية السئة الماليسة للشركة 
.ويجوز دعوتها: ايض في الاحوال المنصوص عليها في هذ ا القائون . : 












































5 مجلس الاعيان 








الماده: ١( - ١‏ ) يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الادارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الادارة لذلك , 
(؟) واذالم يتم النصاب في الحلسة الاولى ؛ فيوجه الرئيس الدعوة الى اجتماع ثان 
امد ١( ١6‏ ) لا تعتير الخلسة الاولى لاجياع الميثة العامة العادية قانونية مالم يحضرها نصاب قانوني من 
مساهمين يعثلون اكثر مسن نصف أسهم الشركة . 
) ؟ ) اذالم يحصل النصاب في الحلسة الاول فتعتير ادلسة الثانية قانوئية مهما كان عدد الاسهم 
الممثلة فيها. 
الماده؟ه١ ‏ تصدر القرارات بالاكثر ية العادية للاسهم الممثلة ني الاجتماع . 


ماده ١‏ تتناول صلاحية الميئة العامة العادية في اجتماعامها تقرير كل نما يعود اللصلحة الشركة ويدخل في 
جدول اعمال اجتماعها الستوى الامور التالية : 
( أ) سماع تقرير مجاس الادارة . 
(ب) سماع تقرير مدقفي حسابات الشركة عن احواها وحساباتها وميزانيتها . 
(ج ) مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها والمصادقة عليها . ٠‏ 
( د ) التخاب اعضاء مجلس الادارة » ومدققي الحسأبات للسنة المالية المقبله ‏ 
(ه) تحديد الارباح الي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الاداره . 


( و ) البحث في اقنراحات الاستدانة او الرهن او اعطاء الكفالات حسما نقتضه 
نظامها واتخاذ القرارات. بذلك . ار 


افيئة العادة غير العادية 





لم16 - 1 )ب للد جنا خب ادي ناد عل در جلس الجا بجر به .لي 
طلب خخطئ مبلغ اليه من مساهمين يحملون ما لا يقل عن ريع اسهم الشزكة لو بناء عسل 
طلب خطى يقدمه المراقب او مدققو الحسابات بناء على طلب مأ 7 عن 85١1م‏ من 

0 ةم شار يدوق الراقب بلك الاسباب . . 






0 ز إلمسة عفر بونا من تازيع تلع الطلب.. . 


أمن الميئة العامة 





: ا 1 : 
لي لباية رئيس مجلس الدارة اد أسنائية اوم ينتدبه مجلس الاارة : 


) .بع على مجلس الادارة بان يدو لميئة العامة في الحالات اثلاث الإخيرة في مبدو لو 


الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى ه؟ آذار 1954 م 





المادة )١ ( ١66‏ لا يكون اجتماع الحيئة العامة غير العادى قانونيا مالم يتحضره نصاب قانوني من مساهمين 
يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركة . 
(؟) اذالم يتم النصاب القانوني في الخلسة الاولى فيجب تمثيل 4٠‏ / من حملة اسهم الشركة 
على الاقل في اللخاسة الثانية حتى يكون النصاب قانونيا واذالم يكتمل النعصاب القانوني في 
هذه الخلسة يلغى الاجتماع مهماكانت اسباب الدعوة اليه . 
( 4 ) اما في -حالات فسخ الشركة او تصفيتها فيجب ان لابقل التمثيل فيها عن ثلبي اسهم 
الشركة . 
المادة )1١( ١65‏ تصدر القرارات ,أ كثرية من المساهمين يمثلون مالا يقسل عن ثلتي الاسهم الممثلسة في 
الاجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد . 
(؟) خخلافا للقاعدة السابقة يجب ان تصدر القرارات بأكثرية 1/0 / من مجموع الاسهم الممثلة 
في الاجتماع ني الاحوال التالية : - 
أ - تعديل نظام الشركة . 
اندماج الشركة في شر كة او موسسة آخرى . 
ج # فسخ الشركة وتصفيتها . 
د اقالة أحد اعضساء مجلس الادارة او رئسة . 
هط نقل مر كز الشركة الى خارج ارافني. المملكة على ان يقترن هذا القرار 
بموافقة الوزير ايغما . 


(") لا يجوز يحث الموضوعات الواردة في الفقرة (؟) من هذه المادة ‏ الا اذا ذكرت 


صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة الى المساهمين .. 
(4) اذا تضمن جدول | اعمال أليثة العامة غير العادية موضوع ,تعديل عقد تأسيس الشركة 
او نظامها الداحلي ‏ فيجب ارفاق التعديلات المفترحة بها ع8 الدعوة عت كي يتسى 
: اللفساهمين دراستها :قبل الالجتماع . 
للاجة / 5117 0 للهيثة العامة غير العادية .الحق بان تصدر قرارات في الامور الدالة ضمن صلاحياما وي 
الامور الداخحلة ضمن صلاحية الحيثة العامة العادية 0 ٌ 
ألهيئة العابة غس. ا الإمود رك الداحلة ٍ ملاحيات ا الميئات العامة العادية 


. (ب) اذا بشت 


قا د عاك لي اع اليا لخد لدم 
















































ام مجلس الاعيان 





؛ - القواعد العامة للهيئات العامة النغلاث 


المادة 154 - ينظم ا موؤسسون -جدول اعمال اليئة العامة التأسيسية وبنظم مجلس الادارة جدول اعمال 
اليأتين العامتين العادية وغير العادية . 


المادة ١54‏ - لا يجوز البحث فيما هو غير داخل في -جدول الاعمال . 


المادة )١( 15٠‏ لكل مساهم سد قبل اجتماع لميثة العامة بثلاثة ايام على الاقسل جميع ما عليه مسن 
اقساط أو فوائد اقساط مستحقة للشر كة سحق الاشترالك في أيحاث الهيثة العامة رغم كل 
نص مخالف . 
( 1 ) ولكل مساهم عدد من الاصوات يساوى عدد اسهمه . 
المادة 151 - يجوز التوكيل لااحد المساهمين ضور اجتماعات الميئات العامة , 


(؟) تكون الوكالات المعطاة لحضور اجتماعات الهيثات العامة والنصويت فيها على نموذج 
خاص تعده الشركة لله الغاية بموافقة المراقسب وترسله الى كل مساهم مع الدعوة 
لحضور الاجتماع , 


صن ) لا يجوز باى حال ان يزيد عدد الاسهم الي يحملها الوكيل ببذه الصفة على نخمسة في 
لمائة ( © ./) من رأسمال الشركة المدفوع . 


المادة )١( ١55‏ ينظم جدول -حضور حين العقاد الهيئة العامة تسجل فيه اسماء اعضاء المرئة الحاضرين 
وعدد الاصوات الي يملكها كل منهم اصالة وو كالة وتوخل تواقيعهم . ويحفظ هذا 
الحدول لدى الشركة . 


1 ) يععلى للمساهم بطاقات لدخول الاجتماع يذكر فيها عدد الاصوات الي يحملها . 
(9*) يشرف الراقب أو من ينتدبه على عملية تسجيل اسماء المساهمين الذين يحضرون اجتماع 
ْ اليثة العامة وتحدديد الاسهم الني يمثلوبا سواء بالاصالة او بالو كالة ويحق له تحقيقاً هذه 
الغاية الاستعانة من يحتاج اليه من الموظفين الحكوميين أو مؤظفى الشركة ذات العلاقة 
٠‏ وعلى المسوولين في الشركة تقديم كافة التسهيلات اللازمة *! ١‏ 
3 1 )5 ) نوكن المزاقب او من . ينتدبه اعطاء بطاقات حضور اجتماعات الميئات العامة ويجب ان 
١ ٠0‏ تكون هله البطاقات مهؤرة بعاتم الشركة ون 
٠2-002‏ الاجتماع الالحاملي البطاقات فقط. © * 





كة وتوقيع المراقب اوامن ينتدبه ولا يحق حضور ' 


.عي سس سس سي لس د به لهب دس - 


اللجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى ©؟ آذار 55ؤا نض 





المادة 158 ( ١‏ ) يعين رئيس الحيثة العامة كاتبا لتدوين وقائع الخلسة من المساهمين او غير هم ويختسار 
مراقيين لجمع الاصوات وفرزها . 
(؟) على مجلس الادارة ان يدعو المراقب او هن يمثله لحضور اجتماعات اى مسن الميئات 
العامة . 
() يتولى المراقب مع المراقبين المنصوص عليهم في الفقرة )١(‏ عمليسة جمع الاصوات 
وفرزها واعلان نتائج انتخاب مجلس الادارة .. 
(4 ) يقوم المجلس بابلاغ المراقب جميع القرارات الي تتخذها الحيئة العامة في خلال شهر 
من تاريخ انخافها . 
( © ) ينظم محضر بوقائع الخاسة وابحائها وقراراتها ويوقع عليه الرئيس والمراقب والكاتب . 
)3 يعطى للمراقب واوظفى الحكومة متابل امهد الذى يقومون به في حالة تنفيذ احكام هذه 
المادة او المادة اي سبقتها مكافأة لا تقسل عن ماثة ديئار يفررها مجلس الادارة توزع 
بمعرفة المراقب . 
المادة 154 - يجوز اعطاء نسخ عن المحضر يوقعها الرئيس . 
المادة ١5‏ - يكون التصويت بالطريقة الي بعينها الرئيس » اما في الانتخابات والاقالة من العضوية فيكون 
الاقتراع مريا . 
الادة 155 )1١(-‏ القرارات الى تصدرها الميثة العامة الي بدأت اجتماعها بنصاب قانونى ملزمة ضمسن 
احكام القانون لمجلس الادارة وبلتميع المساهمين سواء أكانوا حاضرين ام غائيين . 
(؟) ولا يجوز الاعتراض على قرارات الميثات العامه الا وفقا للقانون . 
*) ولا يوقف الاعتراض تنفيل القرارات الا بعد المتكم على بطلائما . 
ش (4) وعلى كل حال لا يجوز ماع الدعوى ببطلان اى قرار تتخذه الليثة العامه بعل مغي سنة 
واحدة على اتخاذه . 
الماده/ا+1 :أن قرارات افيئة العأمه بتغيير عقد التأسيس او نظام الشركة مخضع لاجراءات الموافقة والتسجيل 
والنشر عقتضى المادة (41) . ونخضع ايها لذات الاجراءات قرارانها بنسخ الشركة او 
الدماجها بشرنكة اخترى مع تقيدها باحكام:التصفية الوارده ني الففصل العاشر مسن هذا الباب . 
وني حالة الاندماج تسجل مجددا الشر كتان 00 8 واحدة ذات شخصية اعتبارية 


جديدة . 


و ل 3 م 
ا 3 

































































دم 1 مجلس الاعيان 





الفصل الثامن 


مدققو الحسابات 


المادة 154 ١(‏ )تنتخب الميئة العامه من بين المحاسبين القانونيين مدققاً للحسابات أو اكثر لمدة سئة واحدة 
قابلة للتجديد 
7١‏ )واذا اهملت الطيئة العامه انتخاب المدقق او اعتذر هذا المدقق او امتنع عن العمل . فعلى 
مجلس الاداره ان ينسب للمراقب ثلاثة ة أسماء لينتقي منهم من بملاء المركز الشاغر . 


الادهث 156‏ لا يجوز أن يعين مدققاً للحسابات من كان شريكا لاحد اعضاء مجلس الاداره في اعمال الشركة. 


المادهءل/ا١‏ ب ١(‏ )يقوم مدققو الحسابات مجتمعين او منفر دين يعراقبة سير اعمال الشركة وتدقيق حساباما 
وعليهم بشكل نخاص ان يبحثوا عما اذاكانت الدفاتر منظمه بصورة اصولية وعما اذا 
كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بطريقة توضح حالة الشركة اللتقيقية . 
؟ )والمدققين ان يطلعوا كلما ارادوا على سجلات الشركة وحساباتما واوراقها وصندوقها 
وأن يطلبوا من مجلس الاداره ان يوافيهم بالمعاومات اللازمه للقيام بوظيفتهم وعلى هذا 
الجلس أن بضع تحت تصرفهم كل ما من شأنه تسهيل مهمتهم . 
لمادة 19/1 ١(‏ )يجب على المدققين ان يضعوا تقريرا خطيا يقدمونه الى الميئة العامه وللمراقب عن حالة 
: الشركة وميزانيتها والحسابات الي قدمها اعضاء مجلس الاداره وعن الاقتراحات 
: المتعلقة بتوزيع.الارباح وان يقدّرحوا في هذا التقرير أما المصادقة على الميزانية السنوية 
بصورة مطلقة أو .ع التحفظل واما باعادتم! لمجلس الادارة . 
١‏ )ويجب ان يبحث التقرير الامور الآنية : # 1 
ْ 0 مطابقة الميزانية وحساب الارباح واللسائر لمروضين عل اليش العا . للقوانين 
ولدفائر الشركة ولخحالتها المالية . ١‏ 
بات .-٠‏ ماف لين واضاء جلس الاداره من حيث تيه تين جني الات 
الي طلبوها. في سبيل القيام ع و 
. إلي أرادوا دزابتها . 1 


00 )اذا 
' اطع القن غل نات انر ون الشرة ياوا انيار 
بجلس.الادازه وللمراقب... 00000 / 6 7 


ذا )انال الا او هم دقر راي ا 





يجا 0 


الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى ه؟ آذار 1954 لق 


)2 ويضع المدققون تقار يرهم اما بالاجماع أو بالا كثربية وللمخالف ان بقام عخالنته 
بتقرير مستقل . 

(5 ) اذالم يقدم تقرير مدققى المسابات او لم يقرأ ني الميئة العامة فأن قرار هذه الطيثة بتصديق 
الحسابات وبتوزيع الارباح باطل . 





المادة 117 ١(‏ ) اذا اهمل رئيس مجلس الادارة دعوة اليئة العامة للاجتماع في المواعيد المقررة ف 
نظام الشر كة او في هذا القانون فيجب على المدققين ان يطلبوا اليه دعوتما . 
5 ) ويعق لهم ايضا منفردين ومجتمعين ان يطلبوا اليه دعوة الهيثة العامة في اىوقت اذا رأوا 
ذلك مفيداً . 
المادة #/11 # ( ١‏ ) مدقمو الحسابات مسوولين عن الاخطاء الي ير تكبونبا في عملهم . 
؟ ) تسقط بالتقادم دعوى المسوولية بمرور خمس سنوات على التاريخ الذى انعقدت فيه 


الحيئة العامة ونظرت فيه بتقريرهم . 


المادة 4/ا1 - لا يجوز للمدققين ان ينقلوا الى المساهمين بصورة فردية او الى الغير ( باستثناء المراقب) 
المعلومات الي اطلعوا عليها اثناء قيامهم بو ظيفتهم تحت طائلة العزل والتعويض , 


للفصل التاسع 
حسابات الشركة 


إلادة فلوو ب را ) تتبعاالسنة إلالية للشركة السئة الشسية ووز أ بد نظ اشركة رغ بيه 
ولبايعها .0 م 
١؟‏ ) تحتفظ كل شركة بسجلات حسابية منظمة بطريقة اصولية . 
252 ) يجب أن يقغطع كل سئة غشسرة في الالة ٠‏ من الأربساح الصافية بخصص مساب 
الاحتياطي الاجبارى . 3 


. ( ) لا يجوز وقف ها الاقتطاع قبل إن يلغ مجموع البالغ لدجمعسة ذا الحساب ما يعادل 0 
ريع رأسمال الشركة وَحجوْز زيادة ا ا م 
حرمت را تارك لاع ورا 5 34 00 ا 































































وعسع له رالاعيان 


(" ) لا يجوز توزيع الاحتياطي الاجبارى على المساهمين » اما يحوز استعماله لتأمين ل 
الادنى للربح المعين ي اتفاقيات امتياز الشر كات ذات الامتياز وذلك ىِ السئوات الي 
لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد . 

(4 ) ويجب أن.يعادل الاحتياطى ما أخذ همه عندما تسمح بذلك ارباح السنين التالية . 

(ه ) لا تجوز توزيع أية أرباح الا بعد اقتطاخ الاحتياطى الاجبارى ولا يجوز توزيع أية خصص 
على المساهمين الا من الأرباح . 

(1 ) يجوز لمجلس ادارة الشركة الي تساهم الحكومة بنسبة لا تقل عن 45 / مسن رأسماها 
مويل مو -جودانبا الثابتة بعد تقديرها وفق الاصول من قبل بخنة يعينها مجلس الادارة الى 
وأسمال الشركة . 

المادة 11/9 اعضاء مجلس الادارة ومدققو الحسابات مسؤولين عن اقتطاع المبالغ المخصصة للاحتياطي 

الاجبارى والاحتياطات الاخرى والاستهلاك على حوسب التسب الواردة قي نظام الشركة 

او المتعارف عليها فنيا . 


المادة 1/8 )١(‏ يجوز للهيثة العامة بناء على اقتراح الادارة ان تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الارباح 
الصافية بأسم احتياطى اختيارى على أن لا يزيد البغ اللقرر سنوي على عشرين في اللة 
من الأرباح الصافية لتلك السئة . 


(؟) ولايحسوز ان يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة بأسم الاحتياطي الاختياري نصف قيمة 
رأسمال الشركة وذلك باستثناء شر كات التأمين والمصارف . 


(1) يستعمل الاحتياطى ني الاغراض الي يقررها مجلس الادارة واذا لم يستعمل يجوز 
مجلس الادارة اعادته الى المساهمين بشكل أرباح . 


المادة 19/4 - يجب اقتطاع سجزء من الأرباح يتناسب وطبيعسة عمل الشركة مقابل الالتزامات المترتبة على 
الشركة بموجب قوانين العمل » وتعتبر هذه الاقتطاعات خرطاين النفقات العامة 
وذلك لاغراض ضر يبة الدخل . 


المادة 140 - يجوز أن ينص نظام الشركة على انشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة 2 


فصل العاشر 
افع الشركة الساهمة وتصفيتها”. ؛ 


9 له لاع شرك اناد ابد ذم اجات سني مقضى لكام م قصل 1 
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المادة 141 - تصفى الشركة المساهمة : 
١( ١‏ ) تصفية اختيارية ٠‏ أو . 


(؟ ) تصفية أجبارية بواسطة المحكمة . 
١ ١‏ التصفية الاختيارية 
المادة 141 ( ١‏ ) يجوز تصفية الشركة المساهمة تصفية اختيارية في الاحوال التالية : س 
أ بانتهاء المدة المعيئة لها او باتمام الغاية الي تأسست من اجلها او باستحالة 
اتمامها , 
ب- بوقوع حادث ا نص نظام الشركة على فسخها وتصفيتها عند وقوعه . 
ج - بصدور قرار من الشركة باندماجها او بفسخها وتصفيتها . 
د وني الحالات المنصوص عليها ني نظام الشركة او في هذا القانون . 
(؟ ) تقرر التصفية الاختيارية الحيئة العامة الشركة بمقتضى هذا القانون . 
: لمادة 184 ( 0١‏ اذالم يعين نظام الشركة مصفيا او اكثر فتعينهم الميثة العامة عند اصدارها قرار التصفية 
5 واذالم يصدر قرار عنها بتعيين المصفي ؛ فيطلب الى المحكمة تعييئه . 
(؟ ) يقوم المصفي بتصفية أعمال الشركة وتوزيع موجودانها ويجوز للمحكمة ان تعين مكافائه , 
المادة 146 ١(‏ ) يجب ارسال قرار التصفية الاختيارية وتعبين المصفى الى المراقب فوراً ويجب نشره 
في الخريدة الرسمية وفي صحيفة يومية , 
١‏ ) تبدأ مدة التصفية من تاريخ صدور القرار بها . 


١‏ م ) تتوقف الشركة تحت النصفية عن المير في اعملها من بده التصفية الا المدى الفرورى 
أ ْ لتخسين سيز النصفية » أنما تستمر للشركة شخصيتها القانونية والسلطات المخولة لها 
”. بصفتها تحت التصفية وعثها المصفي لغاية فسخها عند التهاء اجراءاث التصفية . 


لم ا اه حر ست 


اللادة 5 - تترتب على التصفية الاختيارية الشركة النتائج الثالية ؛ س 

(1 )تستعمل أموال الشركة وموجوداتها لوفاء التزاماتها بالتسباوى + 

(ب)حين تعيين المصفي بطل جميع صلاخيات :مجلس الادارة الا 2 بواق المفسي 
على بقائها له . 0 

( ج)يباشر المصفي الضاجيات الي وها قافو ' له في التضفية الاجبارية ', 



























































م مجلس الاعيان 





( د) ينظم المصفي قائمة باسماء المدينين وتقريرا باعمال المطالبه بدفع الاقساط والديون 
وتعتير هذه القائمة بيئة اولية على ان الاشخاص الوارده اسماوهم فيها هم المدينون 

( ه)على المصفي أن يدفع ديون الشركة ويسوى مالا وما عليها . 

( و) اذا عين عدة مصفين فيجوز لاى منهم أن يباشر الصلاحية الي وها هذا القازون 
محسب القرار المتخذ بتعيينهم؛ واذا لم يتخذ قرار كهذا فيباشر الصلاحية ما لا يقل 
عن اثنين منهم . 

( ز )يجوز للمحكمة لاسباب تراها عادلة ان تعزل المصفي أو ان تعين مصفياً اخر 
مله او معه . 


الماده/ام ١ (- ١‏ ) كل اتفاق يتم بين مجلس ادارة الشركة الموجودة في دور التصفية الاختيارية أو مصفيها 
وبين دائنيها يكون ملزماً الشركة اذا اقترن موافقة الهيئة العامه ويكون مازمآ لادائنين اذا 
قبله دائنون تبلغ ديونبم ثلاثة ارباع الدين المستحق على الشركة . 


(؟ )يجوز لاي دائن او مدين ان يطعن بالاتفاق امام المحكمة خلال واحد وعشرين يوما من 
تاريخ اقراره » ويجوز للمحكمة عندئد ان تعدله أو تؤيده او ترفضه حسبما تراه عادلا 
ويكون قرارها قطعياً .. 


الماده 184 ١(‏ )يجوز للمصفي او لأى مدين او داثن للشركة ان يطلب من المحكمة ان تفصل في اية 
: مسألة تنشأ اثناء اجراء التصفيه الاختياريه حسبما يجري في التصفية الاجبارية . 
(؟) اذا اقتنعت المحكمة ان من العدل ومن مصلحة الشركه ان تفصل في تلك المسألة على اية 
صورة » فيجوز لما ان تصدر القرار الذي تستصوبه وتراه عادلا . 


المادة 18 ١(‏ )يجوز للمصفي في دور التصفية الاختيارية » أن يدعو الى اجتماع. الهيئة الجامه الشركة 
.الحصول على موافقتها على أى أمر يراه ضروريا . ش 

اق )عل لصفي دعوة الدائين باعلان ينشره في صحيفتين يوميتين الى اجتماع عام خلال 

| شهرين من تملمه العمل ليقدم الهم فيه با وفيا عن اعمال الشركة وحالها وقئمسة 

0 لاب وسار بوي رع لتاق عير متتل بارا لصن وساف 


ل ام 0 


2 1 مادة15 س ( 1 )تمي الفظة (مدين) ايننا وردث في هذا الفض لكل ص ملزم بتاريخ تصفية الشركة 
3 5 0 :المساهمة. ادقع مال الى .موسج داتما وتشمل. 00 بالدفع. أثناء اعرالاب 





القصفية وثاية الفصل الهائي فيمن يجب اعتبارهم مديتين : 0 
:430 الل داش لبن 


فينتجق اللدين على تركته او طليق لاس 0 
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المادة 191 تدقع من موجودات الشركة جميع النفقات والمصاريف ااي صرفت على تصفية الشركة الاختبارية 
بما في ذلك اجرة المصفي . ويكون ا حق امتياز على جميع الادعاءات الاخرى . 


المادة 147 لا يمنع التصفية الاختيارية اي دائن او مدين من طلب تصفيتها تصفية اجبارية بواسسطة المحكمة الني 
لا ان تقتئع اولا بان التصفية الاختيارية تجحف محقوق المدينين او الدائنين . 


المادة 198 اذا قررت الشركة اجراء التصفية الاختيارية » فيجوز للمحكمة ‏ بناء على طاب يقدمه اي دائن 

أو مدين أن تصدر قرارا بوجوب الاستمرار في النصفية الاختيارية بشرط أن نكون نحت 
اشرافها وان تجري التصفية على حسب الشر وط والقيود التى ثراها المحكمة عادلة ويباشر المصفي 
صلاحياته - في هذه الخال بدون تدخل المحكة انما مع مراعاة اية قيود تضعها له . 


التصفية الاجبارية 
المادة 194 - يجوز ان تقرر المحكمة تصفية الشركة المساهمة تصفية اجبارية : - 
( أ )اذا اتخذت الشركة قرارا باجراء تصفيتها . 
(ب )اذا ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها . 
2 ج)اذالم تشرع في اعمالها خلال سئة واحدة من تسجيلها او 
2 د )اذا نقص عدد اعضائها المساهمين إلى مادون الاثنين في الشركة المساهمة اللخصوصية والى 
ما دون السبعة في أية شركة عساهمة اخرى . : 





اوقفت اعماها مدة سنة كاملة . 


) عع اذا خرنت من وفاءديونها» 


الادة 196 - ان محكمة البداية سل المركز الرئيسي الشركة المساهمة هى المحكمة المختصة بنظر دعوى 
' التضفية او أى طلب ينشأ عن اعمال التصفية بمقتضى ا ه.ا الفصل العاشر . 


الملدة 195 ( ١‏ )يقدم طلب التصفية الاجباربة الى المحكمة بلائحة دعوى .اما الطلبات الي تقدم الى 
المحكمة بشأن أية مسألة تنأ عن اعمال التصفية فائها تقدم عو جب استذعاء باشعار , 

١)‏ 50 المد عي أو المبتاعي عل حسب الحال الشركة او كل دائن أو مدين لها 
أوللصفى . بحق للمراقب او لنائب العام ايفماً ان يقدم دعوى بتصفية الشركة المساهمة . 


0 


لد اكير 58 الحكمة قد يدأ في ية الشركة من تاريخ تقدي لالحة دعوى الصف ما . 


) ؟ )يجوز المسجحكمة عند لظر ' هذه الدعوئ ان تقرر تأجيلها اوردها أ الحكم بالتضفية أو 


ل ل 


أن تصدز قرارا ملع بها تقتضيه العذالة وان تحكم بالصاريسف والتفقات عل من 0 






























































لضن مجاس الاعيان 


( )يجوز للمحكمة بناء على طلب المدعي أو المستد عي ٠‏ أن توقف وتمنع السير في أية 
أو اجراءات كانت قد اقيمت او اتخذت ضد الشركة ولا تزال قائمة امام المحأكم » 
ولا يجوز السير ؛ في أبة دعوى او اجراءات جد يددة اقيمت على الشركة | بعد تقدرم 
دعوى التصفية . 

( 4 )يجوز المحكمة في أى وقت بعد تقديم دعوىالتصفية وقبل صد ور قرار بالتصفية ان 
تعين مصفياً مؤقناً يقدم كفالة الى المحكمة ويحدد قرارتعيينه » صلاحياته ويبلغ هذا 
القرار حالا الى المراقب . 

(ه )يجوز المحكمة عندما تحكم بالتصفية ان تعين مصفياً او أكثر وان تقوم من وقت الى 
الى آخر باستبداله او عزله او اضافة آخر اليه . 


الادة 1944 - اذا صدر قرار بتصفية شركة مساهمة وتعبين مصف موقت لا فيتولى مصفي الشركة او المصفي 
الموقت المحافظة والاشراف على جميع الاموال الي تملكها الشركة . 
المادة 144 - ١(‏ )يجوز المحكمة بناء على طلب المصفي ان تصدر قرارا يخول المصفي وضع يده على 
جميع الاموال العائدة الشركة وتسلم هذه الاموال الى المصفي تنفيذا للقرار اكور . 
(؟ ) يجوز للمحكمة بعد صدور قرار التصفية بأن تصدر قرارا تأمر فيه أى مادين او أميسن 
او وكيل او مصرف او مندوب او موظف بأن يدفع الى المصفي او يسلمه او يحول له 
على الفور في وقت تعيبنهجميع النقود والاموال والدفاتر والأوراق الموجودة لديه والي 
يظهر بانها تخص الشركة . 
( ") يعتبر القرار الصادر من المحكمة الى أى مدين بيئة قاطعة على استحقاق المبلغ الوارد فيه 
او المبلغ الذى صدر قرار بدفعه » مع مراعاة حق الاستئناف ‏ 
:5 ) تعتبر جميع الامور الوأردة في في القرار صحيحة وتسرى على الكافة وني جميع الاجراءات 
٠‏ الاخرى ايضاً . 
(ه ) للمحكمة ان تعين المدة أو المدد الواجب على الدائئين ان يثبتوا خلاللما ذيوثهم او 
500000 ادعاءاتهم والا فانهم يحرمون من نضيبهم في التوزيع الذى يتم قبل اثبات هذه الديون . 
5 0 0 ل )تسؤى المحكمة حقوق المدينين فيما بينهم وتوزع كل زيادة على مسنتحقيها + 
٠‏ لاد را )جوز للمضفي أن يقيم أية دعوى أو يعخذ أية اجراءات قانونية بأسم الشركة او نيابة 
٠. :‏ . عنها يضلد الاموال العائدة لها لمقاصد القيام بتصفيتها. وتحصيا حقوقها . 
و ال ا اد 
: (" )وان يناش اعمال 0 المدى 0 اتعنفيها و وندير قوف ويقوم بتحصيل 
موجوداتها زتريه .. ا 
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ا ( 4 )وان بعين محامياً او وكيلا آخر يساعده في القيام بواجباته . 
١‏ (6 ) ويجوز لاى دائن او مدين ان يرفع طاباً الى المحكمة حول «باشرة المصفى هاده 
1 الصلاحيات ويكون قرارها ني هذا الطلب قطعياً . 


!| الادة )١(/0‏ يجب علالمصفي ان يدعو خلال شهرين من تاريختعيينه دائني الشركة ومدينيها للاجتماع 
كل فريق منهم على حدة؛ وبحضور المراقب لتقرير ما اذا كسان يجب تعيين بخنة نفتيش 
للاشتر اك بالعمل مع المصفي واسماء أفرادها . 
(؟) يوز للمحكمة ان تقبل أو ترفض ما تقر في كلا الاجتماعين . 
() يجوز للمصفي بناء على ما قرره الدائئون او المدينون ان يطلب الى المحكمة تعيين بحنة 
تفتيش تساعده. وللمحكمة حينئذ ان تعين هذه اللجنة . 


المادة لا١ ١ (٠‏ ) يجب على المصفي ان يدفع الاموال اللي يقبضها مساب الشركة تحت التصفية الى الصرف 
الذى تعينه المحكمة بالصورة والمواعيد الي تحددها . ولا يجوز له ان يدفع الى المصرف 
لحسابه الخاص ما يقبضه من الاموال بصفته مصفياً . 
220 يجب على المصفي ان يرسل الى المحكمة والمراقب حسابا ما يقبضه ويدفعه بصفته مصفيا 
0 في المواعيد التي تقررء ويصدق على صحة هذا المساب مدقق حساب التصفية والمحكمة 
أو المراقب . 
كن «) يحب على المصفي أن يحفظ دفائر منظمة وسجلات ويجوز لاى دائن او دين الاطلاع 
عليها تحت أشراف المحكمة . 


(4) يجب على المصفي أن يراعي في ادارة موجودات الشركة وتوزيعها على دائنيها ابة 
تعليمات صدرت بقرار الدائئين أو المدينين في اجتماع عام أو بقرار عن المحكمة . 
( 0 ) يجوز للمصفي دعوة الدائنين او المدينين الى أجتماعات عامة للتأكد من رغباهيم 


وتعلهاتهم ٠‏ 1 7 ' 
ا :)يوز اسمن ايلب ن لمكن ردب أية مسألة تنشأ أثناء التصفية ويكون 
ا 2 قرارها فيها قطعياً ... : 


(/) مع مراعاة احكام هذا القانون سل الس رأ ىأر أموال الشركة 
. وتوزيعها على الدائنين . 1 
8) اذا تضرر أي شخص.من 





أي عبل قا به فى أو من قرار اصدره فيجوز انر أن 


القرار على حسب رأيها كيه قرارها قطعياً . 


7 ش ا ل مه 

























001 لفق مجاس الاعيان 


المادة ١٠"‏ اذا كان موجودات الشركة غير كافية لوفاء ديونهاء فيجوز للمحكمة ان تصدر قراراً حول 
دفع التفقات والمصاريف الى صرفت أثناء التصفية بما فيها أجور المصفي من موجودات الشركة 
وتعطى حق أمتياز . 


المادة 4١لا‏ حين أتام التصفية » تصدر المحكمة قراراً بفسخها وتعتير منحلة من تاريح هذا القرار. ويبلغ 
المصفي هذا القرار الى المراقب لنشره ني الخريدة الرسمية وني صحيفتينيوميتين . واذا قصر 
المتصفي عن القيام بما ذكر خلال مدة (14) يوم من تاريخ صدور القرارء فيغرم المصفي خمسة 
دناثير عن كل يوم يستمر فيه تقصير . 


ألادة 6١؟تنفذ‏ قرارات المحكمة واوامرها الصاد رة يمقتضى احكام هذا الفصل العاشر بذات الطريقة 
التي تنفد فيها الاحكام الاخرى . 


اللادة ٠5‏ /اسمع مراعاة أحكام هذا الفصل بشأن بعض القرارات القطعية » يستأنف كل قرار آآخر تصدره 
المحكمة لتصفية الشركة أو أثناء ذلك الى محكمة الاستئناف بمقتضى القواعد والشروط 
المرسومة للاستئناف في قانون أصول المحاكات الحقوقية المعمول به . 


احكام عامة للتصفية 
أزادة ران ش 
لادة ١0-1117‏ ) ترسل نسخة من قرار التصفية الى المراقب وينشر في الحريدة الرسمية وصحيفة يومية 
خلال سبعة أيام من صدوره ‏ . ' 02 ' 





. يجب أن يلكر في جميع أوراق الشركة وتحت أسمها بائها تحت النصفية‎ )5( 0١ 
يمُتي كل نصرف في أموال الشركة أو نقل لاسهمها أو تغيير ني مركز أعضائها تم بعد‎ ) ١ (708 إلمادة‎ 
- , البدء بالتصفية باطلا مالم تقرز المحكمه خلاف ذلك‎ 0 1 
بعتب كل حجز أو تنفيذ أو اجراء يتم بشأن أموال الشركة أو مؤتجوداتها بعد اليد بالتصفية‎ )1( 
1 ليس للمحكوم له ان يتحتفظ با أوقعه قبل البدء بالقصفية من حب أو أجراء على موجودات‎ )1( : 0 31 
0 ع‎ -  : ا 1 :“ الشركة وأموالها إلا اذا تم التنفيل قبل بدء'النضفية‎ 





49١ ٠: ٠‏ ) اذا ابلغ مأمور الاجراء قبل بيع الاموال المحجوزة ةا قبل أتمام نعاملة التنفيد أعلان 
:1 .2 بتعبن مصفيا موقن أو'بطلدون' قران تصفيسبة ١‏ فيجب عل 'مأمزن الاجراء ان يسلم 
١ ٠:‏ :+ اللصغي الامواله للخجوزة أو الاي 
. متازا على تلك الإموال': 







٠‏ اتلمها من الشركة تكون نفقات الاجراء ديسا 
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( ه ) يعتبر كل رهن سائر على مشروع الشركة أو أدواها أنشىء خلال ستد أشهر عن تاريخ 
البدء بالتصفية باطلا إلا اذا ثبت أنه كان بامكاف الشركة تسديد ديوثها حالا بعد 
أنشاء الرهن + 

)١(‏ يعتبر باطلا وأجراء احتبالياً أزاء دائني الشركة كل أنتقال أورهن أو نسليم بضائع أودفع 
أو تنفيذ أوأي تصرف أو فعل آخر يتعاق بمال أجرته الشركة أو تم معها بعد تاريخ 
نشوء سبب التصفية . 

المادة ١ (٠١9‏ ) تميز الديون التالية على كافة الديون الاخرى أثناء التصفية وتدفع قبل غير هاوهى : 
أي جميع الضرائب والعوائد البلدية والحكومية . 
ب جميع | لأجور والرواتب المستحقة لاى موظف أو مستخدم في الشركة . 
بج # جميع | لاجور والتعويضات المستحقة لاي عامل أو مستخدم في الشركة . 
دب جميع بدلات الإجار المستحقة لاي موجر عن عقارات موجرة الشركة . 

( ؟ ) تتساوى الديون المذكورة مع بعضها وتدفع بكاملها الا اذا كانت موجودات الشركة لا 
تفي بتسديدها جميعاً. ففي هذه الحالة تخفض نسبياً بالتساوي.وتدفع الديون المذكورة فوراً 
بعد الاحتفاظ بالمبالغ اللازمة لنفقات التصفية ومصاريفها ويكون لها حق أمتياز على 
أدعاءات الذين محملون سندات دين بموجب رهن . 

المادة ١لال ١‏ ) اذا أساء أى موسس في الشركة أو عضو في مجلس أدارتها أو مدير أو موظف فيسها أو 

ْ المصفي استعمال أية نقود أو أموال تخص الشركة أو أبقاها لديه أو أصبح ملزءآ بدفعها 

7 أو مسولا عنها فيجوز للمحكمة أن تحكم عليه باعادتها للشر كة مع الفائدة القانوئبة وتضعنه 
التعويض عن الخطاء الذي أرئكبه فضلا عن أية مسوولية جزائية . 

6020 اذا ظهر أن الشركة الي تحت التصفية لم تحفظ دفائر حسابسات منظمة خلال المنتين 
السابقتين لتاريخ بدء التصفية فيعتبر كل عضو من أغضاء أدارتها وكل موظف فيها 
اشترك عن علم منه في تقصير الشركة أو توالا عن ذلك أنه أرتكب جرماً يعاقب عليه 
بالحبس مدة سنة واحدة . 1 


(”) اذا ظهن أثناء التصفية أن ب أغمال الشر كة ند أجريت بقصد الاحتيال على دائي 


الشركة فيجوز بكمة أن تعتبر كل عضو بحاش أدارة سابق أو حالي أشترك يإدارة , 


” أعماها وهو نام :بدلك ملزماً شخصيا عن جنميعديون الشركة .والتراماتها أو عن أىمنها 
حينا تأمر .. المحكمة:٠‏ دون معدي ' الثرايه 0 0 4 57 ٠‏ 































ورم مجلس الاعياذه 





المادة 711( ١‏ ) اذالم تنته التصفمية خلال سنة من البدء بها » فيجب على المصنمي أن يرسل الى المراقب بياناً 

يتضمن التفاصيل المتعلقة باجراءات التصفية والخالة اللي وصلت إليها . 

(؟ ) يق لكل دائن أو مدين للشركة أن يطلع على هذا البيان واذا ظهر من هذا البيان أو خلافه 
أن لدى المصفي أي مبلغ من أموال الشركة لم يدع به أحد أولم يوزع مئذ مسدة 
ستة أشهر بعد أستلامه » فيجب على المصفي أن يودع ذ لك المبلغ فوراً باسم الشركة الي 
نحت التصفية في مصرف بعينه المراقب . 

() يجوز لأي شخص ان يدعي بان له الحق ني أي مبلغ أودع ني المصرف ان يطلب من 
المحكمة ان تقرر دفع المبلغ إليهء ان أثبت استحقاقه ويصوز لمتضرر استئناف قرار 
المحكمة بالدفع أو علمه . 


«نادة 717( ١‏ ) تسري أحكام هذا الفصل العاشر تبعآ للتغير الذي تقتضيه الظروف على كل شركة سجلت 
في المملكة بمنتضى هذا القانون او القوانين السابقة الملغاة ٠وعلى‏ الشركات الاجنبية الى 
ها موجودات في المملكة سواء أكانت مسجلة فيها أم ل تكن . 77 7 
( 1 ) كل شركة يجب تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون أو القوانين السابقة الملغاة » ولمتسجل 
فيجوز تصفيتها بواسطة المحكمة بناء على طلب المراقب أو النائب العام . 


الفصل الحادي عشر 
رقابة الحكومة 
المادة ١5”‏ /اسيحق للوزير والمراقب مراقبة الشر كات المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون 
والانظمة الصادرة بموجبه ونظام الشركة » ويحق هما في أي وقت تكليف مدقق حسابات الشركة 
أو انتداب مدقق حسابات آخخر وعلى حسا ب الشركة للقيام بتدقيق حساباتها وقيودها وسائر أعماهام 
المادة 714 - ( ١‏ )يجوز للوزير. أن ينتدب شخصا او أكثر أو مدقق حسابات مرخص التحقيق ني أعمالأية 
شركة وتقديم تقرير له عنها » وذلك بناء على طلب مساهمين يحملون ١؟‏ بالمئة من أسهم 
2020202020 الشركة أو بناء على اسباب معقولة يفتتع بها الوزير بناء علىتنسيب المراقب ويقرر الوزير 
ا مقدار المكافأة .الي تعطى له او لهم مقابل الجهد الذئ يذل . ,'.. 
27 ' (7 ) ينحتى لمزينتدبهم الوزير لتلك الغاية الاطلاع على جميع قيود ودفائر ومستئدات وأوراق 
ْ الشركة ويحق لهم أيضاً توجيه الاسئلة لموظفيها ومدققى -حساباتها "” : 
20 .. (" 6.اذا أظهر التحقيق أن اية مخالفة قل ارتكبت مما يشكل ,جرءا يعاقب عليه إلقانون فللوزير 
 :” 000‏ أأفيغيل! لاس ال اشام ابا الى ال وا اه 
: 2 (6:4.يجوز الوزير:أن يطلب الى المساهمين المشان اليهم ف الفقرة الاولى'تقديم كفالة لا تزيد 
على ( مائسة وسحسسيين دينارا ) لقاء مصاريف التحجقيق . ب ' ١‏ 


نسم عد م ا ما ماس سسمى سس سس يرط “لاله سس . 
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المادة ٠م‏ يحق للمراقب أن يطلع ننفسه أو بواسطة من يتتدبهم من الموظفين هده الغاية على قيود ودفاتر 
ومستندات » وأوراق أية شركة . وعلى مجلس الادارة تقديم كافة التسهيلات الشرورية لذلاث 


المادة 1؟  ١(‏ )على مجلس ادارة الشركة أن يدعو اليئة العامة للاجتماع في المواعيا المحددة في 
نظام الشركة وني هذا القانون . 
١‏ ) واذالم يدع المجلس الهيثة العامة للاجتماع أو تأخر في ذاك يحق لامراقب بعد اخختطار 
مجلس | لادارة وعدم الاستجابة هذا الاخطار أن يدعو الميئة العامة للاجتماع وينظم 
جدول الاعمال وتكون جميع تكاليف الدعوة على نفقة الشركة . 


المادة 109؟ ‏ يحق لكل مساهم أن يطلع على المعومات والوثائق المحفوظة لدى المراقب وأن يحصل على 
صورة مصد قة عن أى منها مقابل دفع الرسم المحدد في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون 


المادة 714 ب ١(‏ )اذا تبين للمراقب أن شركة مساهمة توقفت عن تعاطى اعمالما مدة تريد على سنة ؛ 

فيجوز له أن يطلب منها جوابآ خلال شهر واحد حول توقفها عن العمل. فاذالم تجب 

أو اجابت خلال المدة ولكن المراقب لم يقتنع بصحة جوابها بأنهالم تتوقف » 

فيحق له أن يطلب الى الوزير أن يشطب تسجيلها من السجل » واذا اقتنع الوزير بذلك 

فيصدر قرارا بشطب تسجيلها وبجرى اعلانه ني الحريدة الرسمية » وتبقى مسوولية 

كسل عضو من أعضاء مجلس الادارة او كل مدير او موظف فيها » ان كانت هنااك 

مسؤولية ويجوز تنفيذ هذه المسوولية ضدهم كأن الشركة لم تشطب . وليس في 

هذه المادة ما يمس .بضلاحية المحكمة بتصفيةالشركة اللي شطب اسمها من السجل . 

(7) يحق لكل متضرر من جراء الشطب ان يطعن الى المحكمة في قرار الشنطب خلال مدة 

ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اعلانه في اللمريدة الرسمية . واذا اقتنعت الحكمة بأنه عند 

شطب الشركة من السجل كانت تتعاطى اشفالها أو أن العدل يقضبي بأعادة أسمها الى 

السجل » فتصدر قراراً بذلك وتعتير عند ثل الشركة كأن وجودها ظلمستمراً وم تشطب 
وترسل نسخة عن هذا القرار الى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في ابخريدة الرسمية . 


الفصز الثاني عشر 
 .'‏ الشركات المباهمة الاجنبية | 
المادة 19 _(! ) لا يجوز لآية شركة مساهمة أجلبية أو هيثة أجنبية تنعاطى الاعمال التجارية أن تتعاطى أي 
عمل في المملكة مالم تكن مسجلة بمقتضى أحكام هذا القاثون . 7 
: : .. اب كل غخالفة لاحجكام هذه المادة نعرضن الشركة لغرامة لا تزيد على (190) ديقار.” 3 
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نين مجلس الاعيان 
المادة ا يقادم طلب الد التتسجيا الى المراقب مع البيانات والوثائق التالية : س 
)1 ) نسخة مصيدقة عن عقد تأسيسها ونظامها الداخلي أو أي مستند أخر تألفت بموجبه ويبسين 
(1 ) أية أدلة تنبت حصولما على موافقة اللهات المختصة ني المملكة على ممارستها العمل 
واستثمار رووس الاموال الاجنبية فيها بمقتضى أية قوانين أو أنظمة أو تعليمات أردنية 
( " ) قائمة بأسماء أعضاء مجلس ادارتها وجنسية كل منهم 
( 4 ) نسخة مصدقة عن سند الوكالة البي تفوض الشركة بموجبها الى شخص يقيم عادة في 
المملكة القيام باعالها وتلقي الرسائل والتبليغات نيابة عنها . 
( © ) اية بيانات أو معلومات اخخرى يراها المراقب ضرورية . 


(5 ) يوقع طلب التسجيل امام المراقب او كاتب العدل الشخص الموكل عنها بتمثيلها والقيام 
بكافة اعماها . 


إبلادة "١‏ سيقدم المراقب الى الوزير طلب تسجيل الشركة الاجنبية مع الوثائق والبيافات الاخرى مشفوعا 
.| برأيه ويجوز لاوزير أن يقبل أو يرفض تسجيل الشركة الملكورة. 


المادة ؟"؟اسفي جالة موافقة الوزير تستكمل بعد استيفاء الرسوم القانونية اجراءات التسجيلوالنشر في الخريدة 
الرسمية على -حسب القواعد المقرزة للشر كات الاردلية ويتبع ذات الاجراء اذا طرأ تغيير على 
.0 * البيانات والوثائق الملكورة في المادة ( )77١‏ أعلاه . 


8 مادة على الشركة ان تقدم الى المراقب في خلال ثلاثة أشهر مسن نهاية كل صئة مالية تقريرا عن 


اعناها ولنخة عن مير اذيتها مصدقة من مدققي حسابات قانونبين وله أن يطلع بذاته على سجلات 


.. 2. ”الشسكة وكافة مستنداتها اذا رأى ضرزورة لذلك‎ ٠0022.40 


4 !اسل الشركة ان ثبين: بوضوح في سمي قيردها وأور انها اسنفها واسم: البلد اللي تأسست فيه , 


وبجاس-- 





للادة 99؛ # تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانرن الغرامات الي تسثوى عن المخالفنات المرتكبة 


ل ست ل ود 


الجلسة الاولى من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الاولى ©؟ آذار ١5514‏ فيضن 
الفصل الثالث عشر 
العقوبات 


المادة ه؟ ”7 ١9‏ )تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل جرية الاحتيال على كل 
1 من أقدم على ارتكاب الافعال التالية  :‏ 
أ اصدار الاسهم او وثائقها المؤقته او النهائية او قام بتسليمها الى أصحابها او عرضها 
للتداول قبل صدور قرار الموافقة على تأسيس الشركة والتصديق على نظامها او السماح 
بزيادة رأسمالها قبل النشر في الحريدة الرسمية . 
ب اصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل اوائها بصورة مخالفة لاحكام 
هذا القازرن . 
بج اجراء اكتتابات صوريةللاسهم او قبول دفم الا كتتاب بصورة وهمية اوغير 
ا نشر وقائع كاذبة لحمل الحمهور على الأكتتاب بالاسهم أو باسناد القرض . 
عد تنظيم ميزانية غير مطابقة لاواقع او اعطساء معلومات غير صحيحة فيها أو في 
تقرير مجلس الادارة او تترير مدققى الحسابات » أو الادلاء يمعلومات غير 
صحيحة الى اليئة العامة أو الى كتم معلومات وأيضاحاتأوجب القانون ذكرها 
وذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية على المساهمين أو اصحاب العلاقة . 
و توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة حالة الشركة الحقيقية . 
ز- تقديم تقارير غير مطابقة الحقيقة او أغفل فيها بيان الحقيقة عنسوء نية بقصد أيهام 
ذوى العلاقة وتطبق العقوبات نفسها على الشريك والمتدخل . 
١‏ )اذا ارتكبت الشركة المساهمة عامة كانت أم خصو صية مخالفة لاحكام هذا القانون 
تعاقب بغرامة لا تقل عن ماية دينار ولا تتجاوز ثلاثماية دينار . 


' المادة *؟؟ ‏ مدققو الحسابات الذين نخالفون احكام هذا القاثون بقصد الاضرار بالشركة الموكل اليهم 


تدقيق حساباتها او بتقديمهم تقارير او بيانات لا تتفق وواقع الحسابات اللي قاموا بتدقيقها 
يعتبرون أنهم ارتكبوا جزما يعاقبون عليه' بالحبس مدة لاتقل عسن .سته اشهر او بغزاسة 
له تتجاوز ماثة ديئار 5 0 
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1 إلمادة ارق د ري 


ابا مجلس الاعيان 





احكام متفر قة 
المادة 8؟؟ - لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر من وقت لاخر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام 
هذا القانون بوجه عام وللغايات التالية بوجه خاص . 
١(‏ )تحديد الرسوم الي يجب استيفاوها عند تنفيذ أى حكم من احكام هذا القانون . 
(؟ ) تنظيم النماذج المتعلقة بعقد التأسيس والوثائق الاخرى اللازمة بموجب هذا القانون . 
(" ) انظمة اصول المحاكيات الواجب اتباعها بالنسبة لهذا القانون . 
المادة 71 - يلغى اعتياراً من تاريخ العمل بهذا القانون  :‏ 


١ ) 1‏ الاحكام المتعلقة بالشركات الواردة في قانون التجارة العثماني وتعديلاته . 


؟ - قانون تسجيل الشركات لسنة 19171 وتعديلاته . 
- القانون الخامع لاحكام الشركات رقم ( 18 ) لسئة 1919 ( الفلسطيي ) 


وتعديلاته . 
4 القانون النامع لاحكام الشركات العادية رقم ( 14 ) لسئة :198 ( الفلسطيي ) 
ه - القاثون رقم )1١(‏ لسئة 1458 المعدل لقانون الشركات رقم ( 6 ) لسن 1451 
سم نصوص واحكام اية “قواذين وانظمة تتعارض واحكام هذا القانون . 
( ب )رغم الغاء القوانين الفلسطينية في الفقرتين ( و4 ) من هله المادة » تستمر كل 
شركة أو مومسة وجدت في فلسطين لغاية 18 / ه / 44 » قائمة لمقاصد المقاضاه 
1 اماتها او استيفاء الحقوقا لخل طح ليك التاريخ . 


يس الرزراء والوؤواء كل انمو اماس فود عي أحكا ها لاو . 


: إلادة ٠‏ 5-5 يعاد ترق للادة من ار وق 10:6 ين على م . 


الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية الاولى لادورة المادية الاولى نا آذار 1554 يننا 





ا 
الرئيس : يتلى القانون رقم (19) المؤقت المعدل لقانون الشركات مادة ماده للموافقة عايه , 


(فتلاه المقرر مادة مادة ووافق! لس على كل مادة منه وعليه بمجموءه وهذا هو نصه بالشكل اهاي الذي 
سير سل الحكومة ) 0 


0 


الاسياب الموجبه 


بما ان مهلة توفيق اوضاع الشركات مع احكام قانون الشركات لاؤقت رقم ( 8 ) لسنة 1458 تبي 7 
بتارحخ 1980/0/81 وذلك بالاستناد للقانون رقم )1١(‏ لسنة 1438 المعدل لقائون الشركات المدكور أعلاه. 14 

وبما ان الكثير من الش ركات لم تستطع توفير اوضاعها قبل مراية هذا التايخ بسبب ضيق المدة المعطاة لها . | 
لذاك فقد وضع مشروع القانون هذا ليتسنى تمديد المدة المثار الييا حسها تتطلبه دواعي المصلحة العامة . ا[ 





قانون الشركات المؤقت المعدل 


رقم (99) لسئه ١959‏ 








مدت ماس >< 


الادة ١‏ ب يسمى هذا القانون ( قانون الشركات المؤقت المعدل لسنة 1458) ويقرأ مع القانون المؤقت رقم 
كقانون واحد ويعمل به ٠ن‏ تاريخ نشره يي الخريدة الرسمية . 


. 
الادة ؟!' ‏ يعدل القانون رقم )٠١(‏ لسئة “14 باضافة المادة التالية اليه بعد المادة () منه مباشرة  :‏ 1 
ش . 
المادة (4)- للوزير الحق بتمديد المدة الملكورة في الفقرة (1) من للادة 0) ولد مم2 سِ 5 اسم فطلي 
: هذا فانرا ن اذا استدعت الل ذلك . 7 ْ : 20000 
/ : 





